
المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
  

نطاق سريان قانون التقاعد المدني على أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأردن اسم المقال: 
د. ليث كمال نصراوين اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/7994 رابط ثابت: 

 03+ 16:49 2026/04/12 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية جامعة مؤتة ورفده في مكتبة الموسوعة
السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/about
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/about
https://political-encyclopedia.org/library/7994
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


 م2016 (4( العدد )8) المجلد، السياسيةالمجلة الأردنية في القانون والعلوم   

 

 81 

 نطاق سريان قانون التقاعد المدني على أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأردن 
 

 ليث كمال نصراويند. 

 

 .م14/11/2016 :تاريخ القبول                              م.21/7/2016:تاريخ تقديم البحث

 

 ملخص

تقاعد المدني والمتمثل تناولت هذه الدراسة الإجابة على التساؤل الأبرز في مجال تطبيق قانون ال
في تحديد نطاق سريان نصوصه وأحكامه على كل من أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأردن وذلك 
من خلال تحديد المراكز القانونية لكل من عضو مجلس الأمة والوزير في النظام الدستوري الأردني، وفي 

لذي قضى بعدم دستورية اعتبار مدة ا 2014( لسنة 2ضوء قرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم )
عضوية مجلس الأمة الأردني خدمة خاضعة للتقاعد المدني وبالتالي عدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة 
لرواتب تقاعدية. كما تصدت هذه الدراسة إلى الوضع القانوني لكل من النائب والعين في النظام 

التي تعاقبت على  كافة   فيذية وذلك في الدساتيرالدستوري الأردني مقارنة مع الوزير في السلطة التن
المملكة الأردنية الهاشمية منذ نشأتها، ومدى توافر شروط الموظف العام بحق كل منهم، حيث خلصت 
هذه الدراسة إلى تأييد قرار المحكمة الدستورية الأردنية فيما يتعلق بعدم احتساب رواتب تقاعدية لأعضاء 

قانون التقاعد وفق أحكام  رية استحقاقها بالنسبة للوزراء في السلطة التنفيذيةمجلس الأمة الأردني ودستو 
 المدني.

قانون التقاعد المدني، المركز القانوني لعضو مجلس الأمة والوزير، مدة العضوية في  الكلمات الدالة:
 مجلس الأمة، الموظف العام، قرار المحكمة الدستورية.
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The Application of the Civil Retirement Law on Members of Parliament  

And Ministers in Jordan 

 

 Dr. Laith Kamal Nasrawin* 

 

Abstract 

This study aimed at answering the most prominent question with regard to 

the application of the rules of the Jordanian Civil Retirement Law on members 

of parliament and ministers in Jordan, by identifying their legal status in the 

Jordanian Constitutional System in light of with the resolution issued by the 

Constitutional Court Jordan No. (2) for the year 2014, which ruled against 

regarding membership of the Jordanian Parliament and its duration for the 

purpose of applying the Civil Retirement Law, and that members of parliament 

are not entitled to receive pensions. This study also addressed the legal status of 

an MP and Senate from one side and a minister in government in the other in all 

previous constitutions issued in the Hashemite Kingdom of Jordan since its 

establishment up until the current constitution of 1952, and it concluded that the 

Resolution of the Constitutional Court with regard to granting pensions to 

ministers only without members of Parliament in Jordan was correct, since 

ministers could be legally seen as public officers for the sake of receiving 

pensions pursuant to the Civil Retirement Law. 

Keywords: Civil Retirement Law, The Legal Status of a Member of Parliament 

and Minister, Public Officers, The Relationship between an MP and 

his Constituent, Resolutions of the Constitutional Court. 
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 :المقدمة 

 2010( لسنة 10لقد أثار قرار مجلس الأمة الأردني رفض قانون التقاعد المدني المؤقت رقم )
الذي حرم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من رواتب تقاعدية مقابل سنوات خدمتهم في مجلس الأمة 

السلطة  تهام إلى أعضاءحالة من الغضب السياسي والشعبي غير المسبوقة، فقد وجهت أصابع الا
التشريعية بأنهم يستغلون سلطاتهم الدستورية في التشريع لخدمة مصالحهم المالية الخاصة بهم والحصول 
على مزايا ومنافع شخصية. وهذا ما دفع جلالة الملك إلى رفض إعلان بطلان ذلك القانون المؤقت 

لحكومة فيما بعد والذي أقر ابتداء، ومن ثم عدم التصديق على مشروع القانون المعدل الذي تقدمت به ا
للنواب والأعيان رواتب تقاعدية ضمن شروط معينة. فكان الاحتكام إلى المحكمة الدستورية الأردنية التي 
قضت في قرارها التفسيري لنصوص الدستور بعدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة لرواتب تقاعدية عن 

ة الدستورية بالتحليل والبيان المركز القانوني لكل فترة عملهم في السلطة التشريعية، حيث تناولت المحكم
من النائب والعين في النظام الدستوري الأردني مقارنة مع الوزير في السلطة التنفيذية، وتوصلت إلى 
نتيجة مفادها أن شروط الوظيفة العامة لغايات استحقاق الرواتب التقاعدية غير متحققة في كل من 

 اب في الأردن. أعضاء مجلسي الأعيان والنو 

تحديد المركز القانوني لكل من النائب مشكلة هذه الدراسة تتمثل في ومن خلال ما سبق ذكره فإن 
والعين في السلطة التشريعية والوزير في السلطة التنفيذية وذلك لغايات الحكم حول مدى انطباق أحكام 

دية لهم بعد انتهاء فترة خدمتهم في قانون التقاعد المدني على كل منهم وقانونية احتساب رواتب تقاع
بيان موقف المحكمة الدستورية السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولهذه الغاية، فإن هذه الدراسة تعمد إلى 

الأردنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسير نصوص الدستور ذات الصلة بالمركز 
المحكمة الدستورية الجدل الدائر حول مدى إمكانية القانوني لعضو مجلس الأمة الأردني، حيث حسمت 

معاملة النواب والأعيان كموظفين عامين لغايات تقرير رواتب تقاعدية لهم بأن اعتبرت أن شروط 
الموظف العام لا تنطبق على أعضاء مجلس الأمة الأردني، وبأن المركز القانوني لكل من النائب والعين 

تقاعدية بعد انتهاء سنوات خدمته في  ارواتبستحق زير العامل الذي ييختلف تماما عن الو  في الأردن
 السلطة التنفيذية.

وعن الأهداف المرجوة من هذه الدراسة، فتكمن في إلقاء الضوء على قرار المحكمة الدستورية 
 الأردنية القاضي بعدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة لرواتب تقاعدية، وذلك من خلال تناول ذلك القرار
بالتحليل والدراسة لمفاصله وحيثياته، والتي جاءت منسجمة مع ما هو مستقر عليه في النظام الدستوري 
الأردني فيما يتعلق بالمركز القانوني لكل من عضو مجلس النواب والأعيان في السلطة التشريعية. 

الدساتير في أخرى  فالأحكام الدستورية الناظمة لعمل كل من النائب والعين من جهة والوزير من جهة
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المتعاقبة على إمارة شرق الأردن والمملكة الأردنية الهاشمية تكاد تجمع على أن النائب والعين لا تنطبق 
 عليه شروط الموظف العام لغايات استحقاقه رواتبا تقاعدية عن المدة التي قضاها في مجلس الأمة.    

وقوف على الطبيعة القانونية لكل من النائب لإلى اوعن أهمية هذه الدراسة فتكمن في أنها تسعى 
والعين في السلطة التشريعية والوزير في السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الأردني، فقد تسبب موقف 

من  العديدإثارة أعضاء مجلس الأمة في إقرار مشروع قانون يمنحهم رواتب تقاعدية مدى الحياة في 
القانوني لكل من عضو مجلس الأمة والوزير في الدستور الأردني،  التساؤلات الدستورية حول الوضع

وهو الأمر الذي تصدت له المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الصادر عنها، والذي وضع حدا 
للجدل الدستوري القائم حول مدى اعتبار أعضاء مجلس الأمة موظفين عامين لغايات استحقاقهم رواتبا 

 . تقاعدية

القانون  الموظف العام لغاياتمفهوم تحديد أهمية هذه الدراسة من أنها تسعى إلى  كما تنبع
الدستوري كما تناولته المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بعدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة لرواتب 

قرير رواتب تقاعدية. فالممارسة التشريعية التي كانت مطبقة في الأردن لفترة زمنية طويلة والمتمثلة في ت
تقاعدية لكل من النواب والأعيان عن سنوات عملهم في مجلس الأمة باعتبارهم مشمولين بأحكام قانون 

 ضوء القرار التفسيري علىبحاجة إلى إعادة النظر فيها غير ذي جدوى قانونية و التقاعد المدني أصبحت 
المركز القانوني تقييم على إعادة والذي يعد بداية لمرحلة دستورية جديدة تقوم  للمحكمة الدستورية،

 خارج إطار الوظيفة العامة.  ملصالح اعتبارهمن نواب وأعيان مجلس الأمة  اءعضلأ

أما المنهجية العلمية المتبعة في هذه الدراسة فتتمثل في تقديم دراسة تحليلية ونقدية للنصوص 
هة والوزير من جهة أخرى في الدستورية ذات الصلة بالوضع القانوني لكل من النائب والعين من ج

الدساتير السابقة التي تعاقبت على المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 
، مسترشدين 1952وصولا إلى الدستور الأردني الحالي لعام  1946ومرحلة الاستقلال في عام  1928

كزات التي استندت عليها في تفسيرها للمواد في ذلك بقرار المحكمة الدستورية من حيث الأسس والمرت
 الدستورية ذات الصلة. 

وعن خطة الدراسة التي سيتم اتباعها للإجابة على التساؤلات المثارة، فقد وجدنا أنه من الضروري 
يتناول المبحث الأول المركز القانوني لعضو مجلس الأمة والوزير مبحثين اثنين  تقسيم هذه الدراسة إلى

م الدستوري الأردني وذلك في مطلبين اثنين يخصص المطلب الأول لتلك الأحكام كما وردت في النظا
، والمطلب الثاني لتلك الأحكام كما وردت في الدستور 1946ودستور  1928في القانون الأساسي لعام 

فيتناول مدى انطباق النصوص  ،. أما المبحث الثاني من هذه الدراسة1952الأردني الحالي لعام 
القانونية الناظمة للتقاعد المدني على أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأردن وذلك في مطلبين اثنين 
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 يخصص المطلب الأول للحديث حول مدى جواز اعتبار عضو مجلس الأمة والوزير موظفين عامين،

نظرة والمطلب الثاني للحديث عن عدم دستورية استحقاق أعضاء مجلس الأمة لرواتب تقاعدية مع 
 صادر عن المحكمة الدستورية في هذا المجال.تفسيري التحليلية للقرار ال

 

 المبحث الأول

 المركز القانوني لعضو مجلس الأمة والوزير في النظام الدستوري الأردني

لقد حرص المشرع الدستوري على تضمين الدساتير التي تعاقبت على المملكة الأردنية الهاشمية 
صدار القانون الأساسي لعام منذ تأسيس إمارة شر  صدار  1928ق الأردن وا  مرورا بمرحلة الاستقلال وا 

نصوصا خاصة بأعضاء مجلس الأمة من  1952وصولا إلى الدستور الحالي لعام  1946دستور عام 
أعيان ونواب في السلطة التشريعية وأخرى بالوزراء الأعضاء في السلطة التنفيذية، حيث جاءت هذه 

ورية انعكاسا لطبيعة الديمقراطية النيابية التي أخذ بها كل دستور من هذه الدساتير على الأحكام الدست
حده. فنظام الحكم في الدساتير الثلاثة المتعاقبة قد اختلف تبعا لمدى تكريس المبادئ الأساسية 

 1928 ففي الوقت الذي كان فيه كل من القانون الأساسي لعام ،للديمقراطية النيابية غير المباشرة
عن الأخذ بمرتكزات النظام النيابي البرلماني الكامل، فإن الدستور كل البعد بعيدين  1946ودستور 

الأسس الدستورية التي يقوم عليها  كافة وأحكامه قد حرص على تضمين نصوصه 1952الحالي لعام 
مارسها وفق الأحوال النظام النيابي البرلماني الكامل القائم على أساس أن الأمة هي مصدر السلطات ت

 المبينة في الدستور. 

لذا، سنحاول في هذا المبحث إلقاء المزيد من الضوء على الأحكام الدستورية الخاصة بعضو 
في مبحث أول،  1946ودستور الاستقلال لعام  1928مجلس الأمة والوزير في القانون الأساسي لعام 

وذلك  في مبحث ثان 1952ردني الحالي لعام وذات الأحكام الدستورية كما وردت في الدستور الأ
للوقوف على الطبيعة القانونية لكل من النائب والعين من جهة والوزير من جهة أخرى لغايات الحكم 

 . حول مدى استحقاق كل منهم لرواتب تقاعدية عن سنوات خدمتهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية
 المطلب الأول

 1946ودستور  1928وزير في القانون الأساسي لعام أحكام عضو مجلس الأمة وال

أحكاما  1946ودستور عام  1928لقد أورد كل من القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لعام 
دستورية خاصة بكل من عضو مجلس الأمة والوزير في السلطة التنفيذية، وذلك انطلاقا من اختلاف 

ن كانت النصوص المركز القانوني لكل من النائب والعين في م جلس الأمة والوزير في مجلس الوزراء، وا 



      ليث كمال نصراويند.                       ن نطاق سريان قانون التقاعد المدني على أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأرد 
  

 

 86 

الدستورية الناظمة لتشكيل ومهام السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذين الدستورين قد اختلفت عن 
وذلك نظرا لتبني المشرع الدستوري في كليهما نظام حكم  1952الأحكام الواردة في الدستور الحالي لعام 

فعلى خلاف الدستور  (1).1952نة مع نظام حكم نيابي كامل في دستور عام نيابي ناقص بالمقار 
الأردني الحالي الذي يقرر مسؤولية الوزراء أمام مجلس النواب، فإن كل من القانون الأساسي لعام 

قد قررا مسؤولية الوزراء السياسية أمام رأس الدولة، الأمير في القانون  1946ودستور عام  1928
 (2).1946ملك في دستور الأساسي وال

فيما يتعلق بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستورين السابقين فقد جاءت مختلفة عن و 
مناطة بالمجلس  1928بعضها البعض، حيث كانت السلطة التشريعية في القانون الأساسي لعام 

ممثلين منتخبين طبقا لقانون التشريعي والأمير، وكان المجلس التشريعي يتألف من مجلس واحد يضم 
الانتخاب الذي كان يجب أن يراعي التمثيل العادل للأقليات، بالإضافة إلى رئيس الوزراء وأعضاء 

أعضاء المجلس التنفيذي من ف (3)مجلس الوزراء الآخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين في المجلس التشريعي.
يشاركون النواب المنتخبين مهمتي  شريعيالمجلس الترئيس وزراء ووزراء كانوا بحكم الدستور أعضاء في 

، وذلك بما كان يتناسب 1928التشريع والرقابة السياسية بحدودها الدنيا كما قررها القانون الأساسي لعام 
مع طبيعة نظام الحكم الدستوري في ذلك الوقت. كما كان للوزراء غير المنتخبين الأعضاء في المجلس 

التصويت داخل المجلس كالأعضاء المنتخبين تماما، بحيث إذا فقد هذا العضو التشريعي حق النقاش و 
  (4)عضويته في المجلس التنفيذي كان يفقد عضويته تلقائيا من المجلس التشريعي.

 

 

                                                 
، 1973ادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، مطابع غانم عبده، عمان، حول ذلك أنظر كتاب الدكتور ع (1)

 . 578ص 
، وأيضا أنظر الدكتور أمين العضايلة، 1946/أ( من دستور عام 28، والمادة )1928( من القانون الأساسي لعام 20المادة )( 2)

 .42-40، ص 2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الوجيز في النظام الدستوري الأردني، الطبعة الثانية
، للمزيد أنظر الدكتور عصام علي الدبس، الوسيط في النظام الدستوري، الطبعة 1928( من القانون الأساسي لعام 25المادة ) (3)

 .36-35، ص 2014الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 .525ابق، ص الدكتور عادل الحياري، مرجع س (4)
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، فقد كان يتألف من مجلس واحد 1928وعن تركيبة المجلس التشريعي في القانون الأساسي لعام 
وكان لزاما على قانون الانتخاب أن يراعي التمثيل  (1)جلس أعيان،فقط يضم أعضاء منتخبين دون م

ورد مصطلح "أقليات" على إطلاقه في النص الدستوري، ، وقد المجلس المنتخبفي العادل للأقليات 
  (2)ليشمل بالتالي الأقليات الدينية والعرقية التي كان موجودة في تلك الفترة في إمارة شرق الأردن.

س التشريعي فكانت ثلاث سنوات ما لم يتم تمديدها إلى خمس سنوات، وكان رئيس أما مدة المجل
الوزراء نفسه يترأس أثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي، وفي حال تغيبه كان يرأسها من يعينه 
رئيس الوزراء من الأعضاء غير المنتخبين، فإذا لم يحصل ذلك التعيين كان يرأس الاجتماعات أكبر 

  (3)المجلس التشريعي مقاما من غير المنتخبين. أعضاء

رئاسة المجلس التشريعي كانت محصورة برئيس المجلس التنفيذي وأعضائه من الوزراء، بحيث إن 
إذا تغيب رئيس الوزراء فإن رئاسة المجلس التشريعي تكون لمن يعينه الرئيس من أعضاء المجلس 

ذا لم يقم  بالتعيين كان يرأس الاجتماعات أكبر أعضاء المجلس التنفيذي في المجلس التشريعي، وا 
التشريعي مقاما من غير المنتخبين، بمعنى من أعضاء المجلس التنفيذي. وهنا كان يثور التساؤل حول 
المقصود بمصطلح "مقاما" لغايات ترؤس جلسات المجلس التشريعي من الأعضاء غير المنتخبين، وفيما 

 دمية أو الجاه والمركز الاجتماعي.  إذا كان يقصد به العمر أو الأق

وفيما يتعلق بالاختصاصات التي كان يمارسها أعضاء المجلس التشريعي بموجب القانون 
لمجلس التشريعي القوة لالتشريع، حيث كان يثبت في ، فقد تمثلت بدرجة أساسية 1928الأساسي لعام 

لسلام والنظام والحكم الصالح لشرق الأردن والسلطة في إجازة ما تمس الضرورة إليه من قوانين من أجل ا
    (4)على أن تراعى في ذلك الالتزامات العهدية لسمو الأمير.

                                                 
( عضو، حيث 15عدد أعضاء المجلس التشريعي بـ ) 1928حدد قانون الانتخاب الذي صدر في ظل القانون الأساسي لعام ( 1)

ص مرجع سابق، الدكتور عصام علي الدبس، ، للمزيد أنظر 1929نيسان  2جرى انتخاب المجلس التشريعي الأول بتاريخ 
36. 

إلى أربع دوائر انتخابية هي البلقاء وعجلون والكرك ومعان، وكان  1928ب قانون الانتخاب لعام قسمت إمارة شرق الأردن بموج( 2)
يتم انتخاب أربعة أعضاء مسلمين من مقاطعة البلقاء على أن يكون أحدهم شركسيا وعضوا خامسا مسيحيا، وكان يتم انتخاب 

ين مسلمين وثالث مسيحي من مقاطعة الكرك، وعضوا ثلاثة أعضاء مسلمين وعضوا رابعا مسيحيا من مقاطعة عجلون، وعضو 
الدكتور علي خطار شطناوي، النظام مسلما من مقاطعة معان، وعضوان لتمثيل بدو الشمال وبدو الجنوب،  للمزيد، أنظر 

 .61، ص 2013الدستوري الأردني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 
 .1928م ( من القانون الأساسي لعا32المادة ) (3)
 .1928( من القانون الأساسي لعام 36المادة )( 4)
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 1928إلا أن نطاق الصلاحية التشريعية لأعضاء المجلس التشريعي في القانون الأساسي لعام 
لمجلس التشريعي حول إطارها العام ونطاق حدودها، فهناك من أنكر على ابين الفقه كانت مثار خلاف 
رها فقط على إقرار مشاريع القوانين المرسلة إليه دون أن يكون له ص  التشريع وق   في الصلاحية الكاملة

( من القانون الأساسي 37الحق في اقتراح مشاريع القوانين، مستندين في رأيهم السابق إلى نص المادة )
رئيس الوزراء أو رئيس المصلحة  التي تقضي بأن "يعرض كل مشروع قانون على المجلس من قبل

   (1)وكذلك تعرض عليه الميزانية السنوية بشكل قانون".

في المقابل، فقد ذهب جانب آخر من الفقه الدستوري إلى القول بأن المجلس التشريعي في القانون 
بتداء االتشريع من اقتراح مشاريع القوانين صلاحيات كاملة في مجال كان يتمتع ب 1928الأساسي لعام 

إقرارها ضمن الإطار العام لنظام الحكم النيابي الديمقراطي غير الكامل، وذلك على سند من قول من ثم و 
أن اقتراح مشاريع القوانين يعد من صميم العملية التشريعية التي لا تحتاج إلى نص دستوري صريح 

دون الحاجة إلى نص ، فهذا الاختصاص ينعقد بداهة للمجلس التشريعي الثبوت الحق في ممارسته
 (2)دستوري صريح حوله.

 1928لعام ( من القانون الأساسي 37إن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب، ذلك أن المادة )
رئيس الوزراء أو رئيس المصلحة لا قبل الخاصة بعرض مشاريع القوانين على المجلس التشريعي من 

يعي في اقتراح مشاريع القوانين. فهذا النص يقتصر يمكن الاستناد إليها لإنكار الحق على المجلس التشر 
وزراء أو ـس الـفقط على تقرير حق عرض مشاريع القوانين على المجلس التشريعي لكل من رئيأثره 

حالتها  ولا لمصلحة،ا صـاحب تتضمن ما يفيد بأن المجلس التشريعي يحظر عليه اقتراح مشاريع قوانين وا 
عادة تقديمها.لصياغتها  إلى المجلس التنفيذي فمرحلة العرض على المجلس التشريعي تعد مرحلة  وا 

مشروع  الحق في اقتراحلمجلس التشريعي ايملك كان لاحقة لكل من مرحلتي الاقتراح والصياغة، إذ 
عرضه عليه من قبل رئيس الوزراء يتم ومن ثم ته، لمجلس التنفيذي لغايات صياغإلى اوأن يحيله  ،قانون

 في ذلك. أو صاحب المصلحة 

                                                 
معالم النظم الأساسية في الأردن  الدكتور منصور العواملة،، و 526أنظر حول ذلك الدكتور عادل الحياري، مرجع سابق، ص  (1)

للخدمات الطلابية، عمان، ، الكتاب الأول، المركز العربي 1952منذ أواخر العهد العثماني وحتى صدور النظام الأساسي لعام 
 .105- 104ص  ،1993

دراسة  –، والدكتور عوض الليمون، تطور النظام الدستوري الأردني 43أنظر الدكتور أمين العضايلة، المرجع السابق، ص ( 2)
توري، ، والدكتور نعمان الخطيب، الوسيط في النظام الدس45، ص 2015تحليلية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 
 . 50، ص 2014الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 



 م2016 (4( العدد )8) المجلد، السياسيةالمجلة الأردنية في القانون والعلوم   

 

 89 

الخاص بحق رئيس الوزراء بعرض مشروع القانون على المجلس النص الدستوري كما أن 
والذي يتمسك به البعض لإنكار الحق على الأعضاء  1928التشريعي في القانون الأساسي لعام 

 ،1952له ما يقابله في الدستور الحالي لعام المنتخبين في المجلس التشريعي في اقتراح مشاريع قوانين 
على أن يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون الأردني الحالي ( من الدستور 91حيث تنص المادة )

نواب لأعضاء مجلس الأمة من وعلى الرغم من هذا النص الصريح، فإنه يثبت  .النواب سعلى مجل
رسالها للسلطة التنفيذية لغايات صياغتها ضمن مشاأعيان حق اقتراح مشاريع القوانين و  ريع قوانين وا 

عادة تقديمها إلى مجلس النواب من قبل رئيس الوزراء   (1).وا 

، 1928أما فيما يتعلق بالرقابة السياسية على أعمال المجلس التنفيذي في القانون الأساسي لعام 
ناقصة بطبيعتها، إذ لم يكن يملك المجلس التشريعي أي وسيلة من وسائل الرقابة على أعمال جاءت فقد 

المتعارف عليها في النظام النيابي البرلماني، كحق السؤال والاستجواب أو طرح الثقة و لتنفيذي المجلس ا
من رئيس أن المسؤولية السياسية لأعضاء المجلس التنفيذي . والسبب في ذلك بأعضاء المجلس التنفيذي

المجلس  أمام الأمير وليس أمام 1928كانت مقررة بموجب القانون الأساسي لعام وزراء ووزراء 
التشريعي، ناهيك عن أن تقرير وسائل رقابة سياسية لأعضاء المجلس التشريعي كانت تتعارض مع 
تركيبة المجلس الدستورية، والتي كانت تضم بإلإضافة إلى الممثلين المنتخبين كل من رئيس الوزراء 

لنواب منتخبين على وزراء ، فكيف يمكن تقرير رقابة سياسية والوزراء الذين لم ينتخبوا ممثلين عن الشعب
 يتشاركون معهم في عضوية المجلس التشريعي؟

أعضاء المجلس التشريعي حق النظر أو التصديق أو  1928كما لم يمنح القانون الأساسي لعام 
كيفية منح الامتيازات  الحق في متابعةالرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولم يكن لهم حتى 

 مار الموارد الطبيعية على اعتبار أن تلك الحقوق كافة كانت من صلاحيات الأمير وحده لاالمتعلقة باستث
لمجلس ل 1928أما الوسيلة الرقابية الوحيدة التي قررها القانون الأساسي لعام  (2)يشاركه بها أحد.

روقة التشريعي فتمثلت في حق الأعضاء في بحث أي من المسائل المتعلقة بالإدارة العامة داخل أ
ز لأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يطرح على بساط البحث أية ييجكان المجلس، حيث 

 (3)مسألة بشأن أي أمر له صلة بالإدارة العامة.

                                                 
على أنه "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيـان  1952( من الدستور الأردني لعام 95/1تنص المادة )( 1)

قتراح لاس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول اوالنــواب أن يقــترحوا القوانين ويحـال كــل اقتراح علـى اللجنة المختصة في المجل
 أحاله على الحكومة لوضعه في صــيغة مشـروع قـانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".

 .1928 ( من القانون الأساسي لعام68المادة )( 2)
 .1928( من القانون الأساسي لعام 40المادة ) (3)
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، فقد كانت تناط بمجلس الأمة 1946بالنسبة لتشكيل السلطة التشريعية في دستور عام أما 
يتألف مجلس النواب من ممثلين ، على أن ان والنوابكان مجلس الأمة يتألف من مجلسي الأعيو  .والملك

وكان الملك هو من  (1)منتخبين طبقا لقانون الانتخابات الذي ينبغي أن يراعي التمثيل العادل للأقليات.
يعين رئيس مجلس الملك يعين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه ويقبل استقالتهم من مناصبهم، وكان 

  (2)يجوز إعادة تعيينه. على أنالنواب لمدة سنة واحدة 

جاءت استمرارية للنهج الدستوري في القانون  1946إن هذه الأحكام السابقة في دستور عام 
المتمثل بإناطة السلطة التشريعية بالأمير )الملك( والمجلس التشريعي )السلطة  1928الأساسي لعام 

وفق قانون انتخاب يصدر لهذه  التشريعية(، وأن مجلس النواب يتألف من أعضاء منتخبين من الشعب
أبقى الغاية مع التأكيد على قاعدة تمثيل الأقليات في المجلس النيابي بنص دستوري صريح، حيث 

ضرورة مراعاة بالمتمثلة  1928على الممارسة السابقة في القانون الأساسي لعام  1946دستور عام 
  (3)منتخب.التمثيل العادل للأقليات الدينية والعرقية في المجلس ال

فيما يتعلق بتشكيل السلطة التشريعية أنه قد أعطى الملك  1946إلا أن أهم ما يميز دستور 
صلاحية تعيين رئيس مجلس النواب لمدة سنة واحدة، وهذا ما يمكن اعتباره هيمنة من جانب السلطة 

خلا من جانب السلطة التنفيذية على مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون ممثلا للإرادة الشعبية، وتد
التنفيذية في حق المجلس النيابي في إدارة شؤونه الداخلية بنفسه وفي مقدمتها حق الأعضاء الممثلين في 

 اختيار رئيسهم وذلك بانتخابات سرية تجرى بين أعضائه. 

فيما يخص تشكيل مجلس الأمة أنه  1928عن القانون الأساسي لعام  1946كما يختلف دستور 
إلى جانب مجلس النواب المنتخب لأول مرة حيث أوجد خذ بمبدأ ثنائية السلطة التشريعية، قد بدأ الأ

مجلس أعيان يتم تعيين أعضائه من قبل الملك، ليؤلف المجلسان معا مجلس الأمة الأردني الذي كان 
 الملك في تشكيل السلطة التشريعية.  معيعتبر شريكا متقدما 

 

                                                 
 .70-69، للمزيد أنظر الدكتور نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص 1946من دستور عام  (33المادة )( 1)
 .1946( من دستور عام 43المادة )( 2)
على تخصيص مقاعد نيابية في بعض الدوائر الانتخابية للشركس  1947( من قانون الانتخاب الأردني لعام 18نصت المادة ) (3)

بدو الجنوب وذلك انسجاما مع النص الدستوري، للمزيد أنظر الدكتور علي خطار شطناوي، والمسيحيين ولكل من بدو الشمال و 
 .88مرجع سابق، ص 
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، فقد جاءت النصوص 1946مجلس الأمة في دستور وفيما يتعلق باختصاصات أعضاء 
الدستورية الناظمة لعمل المجلس متطابقة إلى حد ما مع ما كان سائدا في ظل القانون الأساسي لعام 

، حيث كان يثبت لأعضاء مجلس الأمة صلاحية تشريعية تتمثل في إقرار مشاريع القوانين التي 1928
ء يعرض مشروع كل قانون على مجلس النواب فإذا ما قبل ما كان رئيس الوزرا فقدكانت تعرض عليه، 

عرض عليه يرفع إلى مجلس الأعيان، ولا تعتبر المشاريع قوانين ما لم يوافق عليها المجلسان ويصدقها 
  (1)الملك.

كان يعطي الحق لأعضاء مجلس الأمة من نواب يمكن تفسيره على أنه هذا الحكم الدستوري إن 
ذلك  ومن قبلالمعروضة عليهم يعية كاملة تتمثل في إقرار مشاريع القوانين وأعيان صلاحية تشر 

تعد مرحلة لاحقة على اقتراح القوانين وصياغتها كما مشاريع القوانين عملية عرض ، ذلك أن اقتراحها
سبق بيانه. وما يؤكد ثبوت الحق في اقتراح مشاريع القوانين لأعضاء مجلس الأمة في ظل دستور 

بالقول "إذا اقترح عضو المعمول به في ذلك الوقت النظام الداخلي لمجلس الأعيان ص عليه نما  1946
أو أكثر خلال مدة انعقاد المجلس وضع قانون جديد أو تعديل أحد القوانين المعمول بها أو إلغائه وجب 

ئيس في الرأي ما عليه أن يبين الأسباب الموجبة لذلك وأن يعيد قراءة الاقتراح في المجلس، وأن يضع الر 
  (2)إذا كان هناك حاجة لقبول الاقتراح لكي يحال إلى مقام رئاسة الوزراء لبحثه".

، فلم يكن يملك المجلس 1946وفي مجال الوظيفة الرقابية لأعضاء مجلس الأمة في دستور عام 
كحق السؤال  ،المعروفة في النظام البرلماني الكاملو ممارسة وسائل التأثير المتبادلة بين السلطات 

كانت فقد  .1928والاستجواب وحجب الثقة وذلك كما كان عليه الحال في ظل القانون الأساسي لعام 
 ؛بشقيهاوذلك مقررة أمام الملك  1946المسؤولية السياسية لأعضاء مجلس الوزراء في دستور عام 

سؤولية والم ،ة العامة للدولةمشتركة لرئيس الوزراء والوزراء عن السياسمسؤولية السياسية الوزارية الال
إلا أنه كان يحق  (3)نفردة لكل وزير على حده، ولم تكن مقررة أمام مجلس النواب.السياسية الوزارية الم

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يطرح على بساط البحث في المجلس أية مسألة 
  (4)،بشأن أي أمر له صلة بالإدارة العامة

 

                                                 
 .1946( من دستور عام 48المادة )( 1)
 .1950( من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 25المادة )( 2)
 .60مون، مرجع سابق، ص ، والدكتور عوض اللي561أنظر الدكتور عادل الحياري، مرجع سابق، ص  (3)
 .1946( من دستور عام 52المادة ) (4)
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ننا القول بأن طبيعة الرقابة السياسية التي كان يمارسها أعضاء السلطة التشريعية على وبهذا يمك
بأنها  1928جاءت امتدادا لتلك المقررة في القانون الأساسي لعام  1946الوزراء في ظل دستور عام 

سؤال رقابة سياسية ناقصة تقتصر فقط على المناقشة العامة دون باقي المظاهر الأخرى المتمثلة بال
والاستجواب وحجب الثقة. والسبب في ذلك أن المسؤولية الوزارية لكل من رئيس الوزراء والوزراء في ظل 
كلا الدستورين كانت مقررة أمام الملك )الأمير(، ولم تكن مناطة بالمجالس المنتخبة، وهذا ما يجعل من 

نيابي برلماني ناقص لعدم  نظام 1946ودستور  1928نظام الحكم في كل من القانون الأساسي لعام 
   تقرير المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب.

ودستور  1928وبخصوص تشكيل السلطة التنفيذية ومهامها في كل من القانون الأساسي لعام 
يسمى بالمجلس التنفيذي، وكان يتألف من رئيس  1928، فقد كان مجلس الوزراء في عام 1946عام 

لا يتجاوز عددهم الخمسة يعينهم الأمير بناء على توصية من رئيس الوزراء الوزراء وأعضاء آخرين 
لأمير هو صاحب الحق الدستوري في تعيين رئيس اوكان  (1).إسداء المشورة والنصيحةمجرد وذلك ل

قالتهم وقبول استقالتهم من مناصبهم بناء على تنسيب  قالته وقبول استقالته وفي تعيين الوزراء وا  الوزراء وا 
يس الوزراء، وفي حال إقالة رئيس الوزراء أو استقالته كان يعتبر جميع الوزراء مقالين بطبيعة رئ

إلا أن القانون الأساسي قد فرض قيدا على حق الأمير في اختيار الوزراء تمثل في ضرورة  (2)الحال.
اب الأمة بناء على توصية رئيس الوزراء من الموظفين الرئيسيين في الإدارة أو من نو هم تعيين

  (3)المنتخبين.

أي صلاحيات دستورية فعلية في إدارة  1928لمجلس التنفيذي في القانون الأساسي لعام ولم يكن ل
تقديم المشورة والإرشاد إلى مجرد على يقتصر وره الدستوري كان د، إذ الداخلية والخارجية شؤون الدولة

وبهذا كان يصعب اعتبار المجلس  (4)ذية.تنفيسلطة الأمير باعتباره هيئة استشارية محضة وليست 
مجلسا للوزراء بالمفهوم المتعارف عليه في النظام  1928التنفيذي في ظل القانون الأساسي لعام 

وعلة ذلك أن المجلس لم يكن يملك صلاحيات حقيقية في إدارة شؤون الدولة، فكل ما كان  ،البرلماني

                                                 
 .40-39، للمزيد أنظر الدكتور أمين العضايلة، مرجع سابق، ص 1928( من القانون الأساسي لعام 21المادة )( 1)
 .1928( من القانون الأساسي لعام 20المادة )( 2)
حول الموضوع، أنظر الدكتور علي خطار شطناوي، مرجع سابق،  ، للمزيد1928( من القانون الأساسي لعام 21المادة )( 3)

 .53ص
 .70-69للمزيد أنظر الدكتور نعمان الخطيب، مرجع سابق، ص  (4)
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إلى الأمير الذي كان يملك أن يأخذ بها أو أن يطرحها  يملكه في هذا الشأن كان مجرد إسداء المشورة
  (1)جانبا.

إن الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية التي يفترض بها أن تكون من صميم 
لصالح تقريرها للأمير الذي كان  1928عمل المجالس التنفيذية كانت مغيبة في القانون الأساسي لعام 

رشادات لصالح إصدار القرارات الخاصة يملك الحق في  تجاوز ما يقدمه المجلس التنفيذي من نصائح وا 
 به دون مشاركة فعلية من قبل المجلس التنفيذي.

لى و  بالمجلس التنفيذي  1928لعام أناط القانون الأساسي فقد جانب هذه الوظيفة الاستشارية، ا 
فكان المجلس  ول على موافقة الأمير عليها،الحصصلاحيات تقريرية في الشؤون الإدارية فقط شريطة 

تخذ من تدابير في الأمور المتعلقة بأكثر من يجتمع تحت رئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما ينبغي أن ي  
مصلحة واحدة، ولتحقيق جميع المسائل المهمة المختصة بمصلحة واحدة، على أن يرفع رئيس الوزراء 

 (2)غباته بشأنها.قرارات المجلس إلى الأمير ليستوثق من ر 

كان مجرد  1928وبناء عليه، يمكننا القول بأن المجلس التنفيذي في القانون الأساسي لعام 
إلى محددة يمارس صلاحيات سياسية ، مجلسا وزاريا )أداة حكم(م يكن مجلس إداري فقط )أداة إدارة(، ول

ل القانون الأساسي د  ندما ع  ع 1939. وقد استمر هذا الوضع حتى عام الدستورية الأميرسلطات جانب 
ه إلى مجلس الوزراء إدارة كافة شؤون شرقي الأردن الداخلية والخارجية بعلى نحو أصبح يعهد بموج

باستثناء ما كان قد عهد به من تلك الشؤون بموجب القانون الأساسي أو بموجب أي قانون أو نظام 
على  1939التعديلات الدستورية لعام  كما شملت (3)وضع بمقتضاه إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى.

القانون الأساسي مركز الوزير، بحيث لم يعد موظفا بل أصبح مسؤولا عن إدارة جميع الأعمال ذات 
الصلة بمهام وزارته التي تقع ضمن صلاحياته، وكان عليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة لا 

 تدخل ضمن صلاحياته. 

لم يرافقه  1928توري في المركز القانوني للوزير في القانون الأساسي لعام إلا أن هذا التغيير الدس
 ن أمام الأمير ولم تتقرريفي نطاق المسؤولية الوزارية السياسية، حيث بقي الوزراء مسؤول تعديلا

ن تجاه الأمير مسؤولية يلو أمام المجلس التشريعي، فكان كل من رئيس الوزراء والوزراء مسؤ  مسؤوليتهم
 .وزارتهأعمال تجاه الأمير عن فرد ركة عن السياسة العامة للدولة بالإضافة إلى مسؤولية كل وزير مشت

                                                 
 .53الدكتور علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص ( 1)
 .1928( من القانون الأساسي لعام 21المادة ) (2)
للمزيد حول  بموافقة المجلس التشريعي، 1939آب  5بتاريخ  1928ردن لعام صدر القانون المعدل للقانون الأساسي لشرق الأ (3)

 .543ذلك أنظر الدكتور عادل الحياري، مرجع سابق، ص 
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، فقد كان مجلس الوزراء مؤلفا من رئيس الوزراء رئيسا وعدد من 1946أما في دستور عام 
استقالته،  الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة، وكان الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل

وكان كل من رئيس  (1)كما كان يعين الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم.
 الوزراء والوزراء مسؤولين تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، وكان كل وزير مسؤولا

أو استقالته كان يعتبر جميع الوزراء مقالين تجاه الملك عن أعمال وزارته، وفي حال إقالة رئيس الوزراء 
  (2)بطبيعة الحال.

لم يختلف كثيرا عنه في القانون الأساسي  1946إن تشكيل مجلس الوزراء في ظل دستور عام 
باستثناء الحكم الدستوري الخاص بتحديد عدد الوزراء بما لا يتجاوز الخمسة في القانون  1928لعام 

في  لصالح إعمال مبدأي الحاجة والمصلحة العامة للدولة 1946ر عام الأساسي الذي تجاوزه دستو 
يشترط من قبل الملك مباشرة، ولم يعد  نيعينو  1946الوزراء في دستور عام وكان . تحديد عدد الوزراء

، وهذا ما 1928أعضاء في مجلس النواب كما كان عليه الحال في القانون الأساسي لعام أن يكونوا 
السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما لم يعد بين كبر لمبدأ الفصل بين السلطات، وتحديدا اعتبر تكريسا أ

مقيدا بالموظفين الرئيسيين في الإدارة أو من نواب الأمة،  1946اختيار الوزراء في ظل دستور عام 
فق وذلك و  حيث أطلقت يد الملك في اختيار أعضاء مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

 .     نصوص الدستور

أن  1946وما عزز من مبدأ الاستقلالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دستور عام 
أصبح لديها صلاحيات دستورية فعلية وحقيقية في إدارة أمور  قد السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء
خلية والخارجية باستثناء ما كان قد عهد به شؤون الدولة الداجميع الدولة، حيث أنيط بها مسؤولية إدارة 

أو بموجب أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه إلى أي شخص آخر أو  الدستورمن تلك الشؤون بموجب 
  (3)هيئة أخرى.

 

 

 

                                                 
 .1946/ب( من دستور عام 27المادة )( 1)
 .1946( من دستور عام 28المادة )( 2)
 .543للمزيد حول ذلك أنظر الدكتور عادل الحياري، مرجع سابق، ص ( 3)
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إلا أنه وعلى الرغم من هذا الاعتراف الدستوري الصريح لمجلس الوزراء بالولاية العامة في إدارة 
تجاه مسؤولين من رئيس الوزراء والوزراء كل  ، فقد بقي1946دستور عام شؤون الدولة في ظل جميع 

عن الأعمال وكان كل وزير فرد مسؤولا تجاه الملك الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، 
 (1)والمهام المتعلقة بوزارته.

والوزير في السلطة  وفيما يتعلق بالأحكام الدستورية الخاصة بعمل كل من عضو السلطة التشريعية
فلم تختلف عن تلك الواردة في الدستور  1946ودستور  1928التنفيذية في القانون الأساسي لعام 

السماح لعضو السلطة التشريعية بأن يمارس أعمالا تجارية أساس والقائمة على  1952الحالي لعام 
ي حين أن مثل هذه الأعمال ف ،خاصة به، وأن تكون له مصالح مالية أثناء عضويته في مجلس الأمة

لعضو المجلس  1928كانت محظورة على الوزير في السلطة التنفيذية. فقد أجاز القانون الأساسي لعام 
التشريعي أن تكون له منافع شخصية وأن يكون مساهما في شركات تجارية أثناء فترة عمله في المجلس، 

في المجلس التشريعي من كانت له منفعة حيث نص القانون صراحة على أن "لا يكون عضوا منتخبا 
شخصية أو غير ذلك ناجمة عن ارتباطه مع إحدى مصالح شرق الأردن بعقد غير عقود استئجار 

 (2)الأراضي إلا إذا كانت منفعته ناشئة عن كونه مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".

ري السابق، نجد أنه كان يجوز لعضو فمن خلال إعمال مفهوم المخالفة في تفسير النص الدستو 
المجلس التشريعي أن تكون له مصالح مالية خاصة به أثناء فترة عضويته في المجلس التشريعي، 
شريطة أن لا تكون تلك المصالح المالية ناجمة عن ارتباطه بعقد مع إحدى إدارات شرق الأردن، على 

سمح لأعضاء المجلس التشريعي إبرامها مع أن يستثنى من ذلك عقود استئجار الأراضي التي كان ي
أن تكون الشركة المساهم فيها العضو في المجلس التشريعيى وعلى الإدارات الحكومية في شرق الأردن، 

 تضم أكثر من عشرة أشخاص.  

، فلم يكن يشملهم هذا الحق في أن 1928أما أعضاء المجلس التنفيذي في القانون الأساسي لعام 
مالية وشخصية أثناء فترة عضويتهم في السلطة التنفيذية على الرغم من أن كل من  تكون لهم منافع

رئيس الوزراء والوزراء كانوا أعضاء في المجلس التشريعي بحكم الدستور، ذلك أن نطاق تطبيق المادة 
يقتصر فقط على الأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي، ولا يمتد ليشمل كان الدستورية السابقة 

الأعضاء غير المنتخبين من رئيس الوزراء والوزراء الذين كان يحظر عليهم أن تكون لهم أي مصالح 

                                                 
 .1946/أ( من دستور عام 28المادة ) (1)
   .1946دستور عام ( من /ج27المادة )( 2)
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على خلاف الأعضاء المنتخبين في ذلك  ،تواجدهم في المجلس التنفيذيفترة مالية أو شخصية أثناء 
 المجلس التشريعي.

مة من نواب وأعيان ، استمر النهج الدستوري في السماح لأعضاء مجلس الأ1946وفي دستور 
بأن تكون لهم مصالح مالية خاصة بهم ومنافع شخصية أثناء فترة عضويتهم في السلطة التشريعية، 

بالقول أنه "لا  1928حيث جاء النص الدستوري مشابها تقريبا للحكم الوارد في القانون الأساسي لعام 
غير عقود  –ناشئة عن عقد يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب من كانت له منفعة مادية 

استئجار الأراضي مع إحدى الدوائر العمومية الأردنية، إلا إذا كانت منفعته ناشئة عن كونه مساهما في 
  (1)شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".

صريحا يحظر على كل من رئيس الوزراء ا و نصا واضح 1946في المقابل، لم يتضمن دستور 
نافع مالية وشخصية أثناء فترة عملهم في مجلس الوزراء، إلا أن ذلك يفهم ضمنا كون لهم ميوالوزراء أن 

من خلال النص الدستوري الذي أقر للوزير العضو في أحد مجلسي الأعيان أو النواب الحق في أن 
وما يستفاد من هذا النص  (2)يتقاضي راتب الوزارة فقط دون تخصيصات العضوية في أحد المجلسين.

نه كان يحظر على الوزير في السلطة التنفيذية أن يتقاضى أي أموال أو مزايا أخرى إلى الدستوري أ
ممارسة أي عمل تجاري أو متابعة أي مصالح بجانب راتب الوزارة الشهري، وأنه بالتالي لم يكن يسمح له 

لذين كان ذلك على عكس أعضاء السلطة التشريعية ا مالية خاصة به أثناء فترة عمله في مجلس الوزراء
 يسمح لهم بمتابعة شؤون أعمالهم الخاصة بهم أثناء فترة نيابتهم.

خلاصة القول، إن هذا الاختلاف في المركز القانوني لكل من عضو السلطة التشريعية والوزير 
كان يبرر بما لا يدع  1946ودستور  1928في السلطة التنفيذية في ظل كل من القانون الأساسي لعام 

لاختلاف في طريقة التعامل معهم فيما يخص باحتساب سنوات خدمتهم لغايات تقرير مجالا للشك ا
كان  1952رواتب تقاعدية لهم من عدمه. فالوزير العامل في السلطة التنفيذية قبل صدور دستور عام 

 يشترط فيه التفرغ التام لأعمال وظيفته وعدم جواز متابعة أي مصلحة مالية خاصة به أثناء فترة
، ذلك على خلاف عضو السلطة التشريعية من نواب وأعيان الذين لم يكن ه في مجلس الوزراءعضويت

يشترط لصحة عضويتهم البرلمانية التفرغ التام والدوام بشكل كلي، مما يجعل المساواة بينهم في احتساب 
وقد  نصاف.سنوات الخدمة لغايات التقاعد بعد العمل العام في غير محله ومجاف لمبادئ العدالة والإ

هذا النهج فيما يتعلق باختلاف المراكز القانونية لكل من عضو السلطة التشريعية والوزير استمر العمل ب

                                                 
 .1946( من دستور عام 35المادة )( 1)
 .1946( من دستور عام 44المادة )( 2)
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ظل  ما يخص بالسماح بمتابعة المصالح المالية الخاصة بهم من عدمه فيفيفي السلطة التنفيذية 
 م.كما سيتم بيانه في المطلب القاد 1952الدستور الأردني الحالي لعام 

 

 المطلب الثاني 

 1952أحكام عضو مجلس الأمة والوزير في دستور 

مبدأ الفصل بين السلطات، وهو المبدأ الذي يقوم على  1952تبنى الدستور الأردني الحالي لعام 
إنشاء ثلاث سلطات مستقلة عن بعضها البعض لكل منها اختصاصاتها ومهامها والأشخاص القائمين 

لتشريعية في الدستور الأردني تتألف من مجلس الأمة والملك، والسلطة التنفيذية على إدارتها. فالسلطة ا
تناط بالملك يمارسها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور، والسلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على 

 (1)اختلاف درجاتها وأنواعها وتصدر أحكامها باسم الملك.

وعة من الأحكام العامة المشتركة حول تشكيل ومهام لذا، فقد تضمن الدستور الحالي مجم
السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما ضمن إطار مبدأ الفصل المرن بين السلطات، الذي يقوم 
على أساس تقرير مظاهر متعددة للتعاون والتداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أهمها حق مجلس 

صدار القوانين المؤقتة، وحق السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب الوزراء في اقتراح مشا ريع القوانين وا 
رجائه وتأجيله وفض دوراته. في  (2)والأمر بإجراء الانتخابات، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع وا 

ال المقابل، يملك مجلس الأمة ممارسة رقابة سياسية على أعمال وقرارات مجلس الوزراء تتمثل في السؤ 
والتصويت على البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وتفعيل المسؤولية الوزارية  والاستجواب والمناقشة العامة،

  (3)بشقيها الفردية والجماعية.

أحكاما خاصة  1952أما على صعيد كل سلطة على حده، فقد أفرد الدستور الأردني لعام 
ء مجلس الأمة أهمها تلك المتعلقة بتشكيل مجلس بالوزراء في السلطة التنفيذية لا تنطبق على أعضا

قالتهم وقبول استقالتهم، فالملك بموجب الدستور يملك الحق  الوزراء وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وا 
قالتهم  قالته وقبول استقالته، وفي تعيين الوزراء وا  المنفرد في تعيين رئيس الوزراء لمدة غير محددة وا 

  (4).لى تنسيب رئيس الوزراءوقبول استقالتهم بناء ع

                                                 
 .1952( من الدستور الأردني لعام 27( و)26( و)25المواد )( 1)
 .70-69ص مرجع سابق، الدكتور عوض الليمون، ( 2)
 .1952( من الدستور الأردني لعام 96( و)54( و)53) المواد( 3)
 .1952( من الدستور الأردني لعام 35المادة )( 4)
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ولا يغير في هذا الحكم الدستوري تبني الدولة الأردنية مؤخرا أسلوب المشاورات مع أعضاء مجلس 
النواب لاختيار رئيس الوزراء كنموذج مبسط للحكومات البرلمانية وذلك قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق 

مة حزبية تتشكل من رئيس الحزب الفائز في الانتخابات لحكومة البرلمانية، والتي هي حكو فكرة االكامل ل
ن  التشريعية. فقد أبقى الدستور الأردني على حق الملك في تعيين رئيس الوزراء والوزراء بإرادة ملكية، وا 

لقاعدة التشاورية مع  2013الملك في عام جلالة كانت عملية اختيار شخص رئيس الوزراء قد أخضعها 
 أجل الاتفاق على تسمية الشخص الذي سيتم تعيينه رئيسا للوزراء. مجلس النواب وذلك من

في المقابل، فإن تشكيل السلطة التشريعية في الدستور الأردني الحالي قائم على أساس المزج بين 
أسلوبي الانتخاب والتعيين، فمجلس النواب الأردني يتألف من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا 

ن الانتخاب وذلك لمدة دستورية محددة هي أربع سنوات كقاعدة عامة ما لم يتم تمديد مدة وفقا لقانو 
في حين أن أعضاء مجلس الأعيان معينون من قبل  (1)المجلس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين،

حكام الملك لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته وذلك بموجب أ
 (2)الدستور.

وعلى صعيد استقالة كل من عضو مجلس الأمة والوزير في الدستور الأردني فهي تختلف تبعا 
لاختلاف المركز القانوني لكل منهم، فالملك له الحق الدستوري في إقالة رئيس الوزراء والوزراء بناء على 

كما يستقيل  (3)قالة جميع الوزراء.لإسببا  تنسيب رئيس الوزراء، كما تعتبر استقالة رئيس الوزراء أو إقالته
الجديدة أو وزارته رئيس الوزراء في الأردن عند تصويت مجلس النواب على عدم الثقة بالبيان الوزاري ل

ويستقيل الوزير في الأردن إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة به بالأغلبية  (4)،وزارتهعند حجب الثقة عن 
  (5)ئه وذلك تفعيلا لمبدأ المسؤولية الوزارية الفردية.المطلقة من مجموع عدد أعضا

 

                                                 
 .1952( من الدستور الأردني لعام 68( و)67/1المادتان )( 1)
 . 1952( من الدستور الأردني لعام 36المادة ) (2)
بحيث لم تعد حالة وفاة رئيس  2016الدستور الأردني في عام  جرى تعديل على .1952( من الدستور الأردني لعام 50المادة )( 3)

ي حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب الوزراء مبررا لإقالة الحكومة، فف
( من عدد 2573الصفحة رقم ) المنشورة على 2016، أنظر التعديلات الدستورية لعام مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة

 .5/5/2016( الصادر بتاريخ 5396الجريدة الرسمية رقم )
 .1952( من الدستور الأردني لعام 54/2المادة )( 4)
 .1952( من الدستور الأردني لعام 54/3المادة )( 5)
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قبولها من مجلس النواب نفسه، حيث يجوز شرط أما عضو مجلس النواب، فإن استقالته مرتبطة ب
يقدمه إلى رئيس المجلس الذي يجب  خطي لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب

 (1)بأغلبية الأعضاء الحاضرين.وذلك قبولها أو رفضها  عليه أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر
في المقابل، فإن استقالة عضو مجلس الأعيان مشروطة بقبولها من الملك، الذي يملك الحق الدستوري 

  (2)أعضائه من العضوية فيه. ي منفي أن يحل مجلس الأعيان وأن يعفي أ

قد أعطت الملك الحق  2016تورية لعام وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدس
في أن يحل مجلس الأعيان بإرادة ملكية منفردة لا تحمل توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص، وذلك 
استثناء على القاعدة العامة التي كان يعمل بها في مجال نظرية التوقيع الوزاري المجاور والتي كانت 

صلاحياته الدستورية، حيث أفرد المشرع الدستوري في عام  تشترط مشاركة الوزراء الملك في ممارسة
عفاء أحد  2016 صلاحيات محددة يمارسها الملك بصفة فردية من ضمنها حل مجلس الأعيان وا 

   (3)أعضائه من العضوية فيه.

اصة بعضو مجلس الأمة والوزير في السلطة التفيذية خولا يقتصر التباين في الأحكام الدستورية ال
على التعيين والاستقالة بل تمتد لتشمل فترة عمله في السلطة العامة، حيث يظهر  1952ور عام في دست

الاختلاف جليا في المركز القانوني لكل من الوزير وعضو مجلس الأمة بالنسبة للمصالح المالية 
ردني لعام والشخصية لكل منهما أثناء فترة خدمتهما في السلطتين التنفيذية والتشريعية. فالدستور الأ

قد حظر على الوزير العامل أن يباشر أي عمل أو مهنة خاصة به يتقاضى منها راتبا إضافيا  1952
نص صراحة على أنه "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يكون  إذأثناء فترة عضويته في مجلس الوزراء، 

أن يتقاضى راتبا من أي عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو 
فالمشرع الدستوري يلزم الوزير بأن يعمل بدوام كامل في متابعة شؤون وزارته، وأن يتقاضى  (4)شركة".

لقاء تفرغه راتبا شهريا ثابت المقدار، وذلك أسوة بباقي الموظفين في القطاع العام الذين يحظر عليهم 
وهذا ما يبرر سريان أحكام قانون  (5)،يفة العامةممارسة أية أعمال خاصة بهم أثناء خدمتهم في الوظ

                                                 
 .1952( من الدستور الأردني لعام 72المادة )( 1)
 .1952لعام ( من الدستور الأردني 34/4المادة )( 2)
 . 2016بحلته المعدلة في عام  ( من الدستور الأردني40/2المادة )( 3)
 .1952( من الدستور الأردني لعام 44المادة )( 4)
تحظــر علــى الموظــف العــام العمــل خــارج وتعديلاتــه  2013( لســنة 82/ز( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي رقــم )68المــادة ) (5)

إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضـه بنـاء علـى تنسـيب الـوزير فيمـا يتعلـق بمـوظفي الفئـة العليـا  أوقات الدوام الرسمي دون
وبتصــريح مــن الــوزير للمــوظفين مــن الفئــات الأخــرى وذلــك تحــت طائلــة المســاءلة بمــا فــي ذلــك اســترداد أي مبلــ  حصــل عليــه 

 الموظف لمصلحة الخزينة.



      ليث كمال نصراويند.                       ن نطاق سريان قانون التقاعد المدني على أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأرد 
  

 

 100 

التقاعد المدني بحقهم واحتساب سنوات خدمتهم في السلطة التنفيذية كسنوات خدمة فعلية لغايات 
 احتساب رواتب تقاعدية لهم بعد انتهاء خدمتهم الوزارية.

ردني عليهم الاشتراك أما بالنسبة للسادة الأعيان والنواب في مجلس الأمة، فلم يحظر الدستور الأ
في أي عمل تجاري أو مالي خاص بهم أو تقاضي راتبا أو مكافأة من أية جهة خارجية أثناء فترة 
خدمتهم في السلطة التشريعية. بل على العكس من ذلك، فقد أجاز المشرع الدستوري لعضو مجلس الأمة 

، وأن يكون مساهما في شركات تجارية أن يمارس أثناء فترة عضويته في السلطة التشريعية أعمالا تجارية
يسمح لها بأن تتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر 
عليها الحكومة شريطة أن يكون العقد المبرم مع تلك الجهات من عقود استئجار الأراضي والأملاك، وأن 

د مع الحكومة والمؤسسات الرسمية أكثر من عشرة يكون عدد المساهمين في الشركة التي تتعاق
  (1)أشخاص.

إن الدستور الأردني لم يشترط فيمن يتم انتخابه أن يكون متفرغا تماما للعمل البرلماني، فالنائب 
أثناء عمله في مجلس النواب يحق له أن يتابع شؤون أية وظيفة أو عمل أو مهنة خاصة به أو إدارة أي 

مقابلا عنها راتبا شهريا أو مكافأة مالية إلى جانب دخله الشهري من مجلس  شركة تجارية يتقاضى
، وهو الحكم ذاته الذي ينطبق على أعضاء مجلس الأعيان. وهذا ما يبرر عدم احتساب سنوات النواب

خدمتهم البرلمانية كسنوات خدمة فعلية لغايات احتساب رواتب تقاعدية لهم بعد انتهاء عملهم في السلطة 
 شريعية. الت

لأمة اب أثناء فترة عضويتهم في مجلس االمالية لكل من الأعيان والنو منافع الأما القيد الوحيد على 
أثناء مدة عضويته من التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات عضو فيتمثل في الحظر المفروض على ال

سسة رسمية عامة سواء كان الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤ 
كما  (2)هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك.

أن يكون مساهما في شركة تتعاقد مع الحكومة وأي من المؤسسات الرسمية لنائب أو العين أنه لا يحق ل
 ة أكثر من عشرة أشخاص. فيها إلا إذا كان عدد المساهمين في تلك الشرك

 

                                                 
 .1952عام ( من الدستور الأردني ل75/2المادة )( 1)
الدكتور ليث كمال نصراوين، مقالة بعنوان "ما الجديد في مشروع قانون الكسب غير المشروع؟" منشورة في جريدة ( 2)

 .15/12/2012العرب اليوم الأردنية بتاريخ 
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خلاصة القول، أن النظام الدستوري الأردني منذ نشأته قد أقر بأن لكل من عضو مجلس الأمة 
والوزير مراكز قانونية مختلفة ذات صلة بآلية اختيارهم وعضويتهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية 

عمالهم ومشاريعهم المالية الخاصة بهم أثناء والقيود الدستورية المفروضة عليهم فيما يخص متابعة مهام أ
القانونية ذات الصلة قواعد فترة عضويتهم في السلطة العامة، وهذا ما من شأنه أن يؤثر على سريان ال

في مواجهتهم، وأهمها قانون التقاعد المدني الذي ينظم أحكام استحقاق الرواتب التقاعدية للأشخاص 
 تم بيانه في المبحث القادم.الخاضعين لنصوصه وأحكامه كما سي

 

 المبحث الثاني

 مدى انطباق النصوص القانونية الناظمة للتقاعد المدني على أعضاء

 مجلس الأمة والوزراء في الأردن

لسلسلة من التعديلات على نصوصه  1959( لسنة 34قانون التقاعد المدني الأردني رقم )خضع 
عدية، كان أهمها تلك التي تضمنها القانون المؤقت للتقاعد تقا االمتعلقة بمنح أعضاء مجلس الأمة رواتب

( من قانون التقاعد المدني 5الذي نص على إلغاء الفقرة )ط( من المادة ) 2010( لسنة 10المدني رقم )
التي كانت تعتبر مدة العضوية في مجلس الأمة خدمة مقبولة لغايات التقاعد المدني،  1959لعام 

ضافة الفقرة )ز( إلى ( من القانون التي تحدد الخدمات التي لا تعتبر خاضعة للتقاعد 7أحكام المادة ) وا 
، ع رض هذا القانون المؤقت على 2013وفي عام  1المدني لتشمل مدة العضوية في مجلس الأمة.

مجلس الأمة لإقراره، فرفضه المجلس بشقيه الأعيان والنواب وأعلنت الحكومة بطلانه وفق أحكام 
رفض التصديق على إعلان بطلان القانون المؤقت، طالبا من الحكومة  قد الملكجلالة  أن الدستور، إلا

 تقديم مشروع قانون جديد للتقاعد المدني يحقق العدالة في استحقاق الرواتب التقاعدية.

إن الاختلاف في الطبيعة الدستورية لكل من عضو مجلس الأمة والوزير في النظام الدستوري 
، يثير 1952ستقر عليه منذ نشأة إمارة شرق الأردن حتى صدور الدستور الحالي عام الأردني والم

قانون التقاعد المدني الخاصة باستحقاق رواتب تقاعدية على كل من  أحكام تساؤلا حول مدى انطباق
 أعضاء مجلس الأمة من أعيان ونواب ووزراء في السلطة التنفيذية، وذلك لغايات اعتبار مدة خدمتهم في
السلطة العامة خدمة فعلية لغايات التقاعد، وفيما إذا كانوا يعتبرون موظفين عامين لغايات الحصول على 

من خلال بيان مدى جواز اعتبار  تالتساؤلا هتقاعد مدني. وسنحاول في هذا المبحث الإجابة على هذ

                                                 
 .20/5/2010 ( الصادر بتاريخ5033( من عدد الجريدة الرسمية رقم )2962القانون منشور على الصفحة رقم )( 1)
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رية استحقاق أعضاء عضو مجلس الأمة والوزير موظفين عامين في مطلب أول، وبيان الحكم بعدم دستو 
 مجلس الأمة لرواتب تقاعدية في مطلب ثان.    

 المطلب الأول  

 مدى جواز اعتبار عضو مجلس الأمة والوزير موظفين عامين 

تكمــن أهميــة تعريــف الموظــف العــام فــي مجــال القــانون الدســتوري مــن وجــود اخــتلاف فــي المراكــز 
لــذين ينطبــق علــيهم قواعــد وأحكــام الدســتور، إذ تنبــع القانونيــة للأشــخاص العــاملين فــي الســلطات الــثلاث ا

أهميــة تحديــد المقصــود بــالموظف العــام فــي الحكــم علــى مــدى قانونيــة اســتحقاق كــل مــن الســادة الأعيــان 
إذا كــان كــل مــن عضــو مجلــس الأمــة والــوزير مــوظفين عــامين ، بحيــث والنــواب والــوزراء لرواتــب تقاعديــة

  انتهاء خدمتهم الفعلية في السلطتين التشريعية والتنفيذية.فإنهم يستحقون رواتبا تقاعدية بعد 

صلة بتعريف الموظـف الولهذه الغاية، فقد أورد المشرع الدستوري مجموعة من الأحكام العامة ذات 
العـــام والوظيفـــة العامـــة، والتـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا الوقـــوف علـــى مـــدلول الموظـــف العـــام لغايـــات القـــانون 

( مــن الدســتور لا يجــوز 52ور الأردنــي علــى أنــه "مــع مراعــاة أحكــام المــادة )الدســتوري. فقــد نــص الدســت
الجمع بين عضوية مجلس الأعيـان والنـواب وبـين الوظـائف العامـة، ويقصـد بالوظـائف العامـة كـل وظيفـة 

 (1)يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة".

طبيق أحكـام القـانون الدسـتوري يقـوم إن هذا النص الدستوري قد أورد تعريفا للموظف العام لغايات ت
على أساس وضع ضابط محدد ي حرَّم بموجبه الجمع ما بين عضوية مجلس النـواب والأعيـان فـي السـلطة 

)التـــي حلــت محلهـــا فيمـــا بعـــد  الأردنيـــة التشــريعية والوظـــائف العامـــة، وهــذا مـــا أيدتـــه محكمـــة العــدل العليـــا
( مــن الدســتور لــم توضــع لتعريــف 76ا بــالقول "أن المــادة )فــي إحــدى قرارتهــالمحكمــة الإداريــة بــدرجتيها( 

الموظــف العــام ولكنهــا حــددت وصــف المــوظفين العــامين الــذين لا يجــوز لهــم الجمــع بــين عضــوية مجلــس 
مــن هنــا نجــد أن  (2)الأمــة والوظيفــة العامــة، ولــذلك لا يعتبــر هــذا الــنص شــاملا لكــل المــوظفين العــامين".

كـــل مــــن النائــــب والعــــين عــــدم العمـــل فــــي الوظيفــــة العامــــة أثنــــاء فتــــرة  فــــيقــــد اشــــترط دســــتوري مشـــرع الال
عضــــويتهما فــــي مجلــــس الأمــــة، معتبــــرا أن المعيــــار الأساســــي لتعريــــف الموظــــف العــــام لغايــــات القــــانون 

 الدستوري ذلك الموظف الذي يتقاضى مرتبه من الأموال العامة للدولة.

                                                 
 .1952( من الدستور الأردني لعام 76المادة )( 1)
 12-7( من مجلة نقابة المحامين، عدد 1202المنشور على الصفحة ) 109/1975قرار محكمة العدل العليا في القضية رقم ( 2)

 .1976لسنة 
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تهاد القانوني والقضائي ومدى انطباقها على أما باقي شروط الموظف العام كما استقر عليها الاج
كل من العاملين في السلطتين التشريعية التنفيذية، فهي تختلف بين أعضاء مجلس الأمة والوزراء. فمن 
أهم شروط الموظف العام أن يكون معينا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد التثبت من توافر 

عن السلطة التي قامت بالتعيين، سواء أكانت سلطة مركزية أو  شروط التعيين بحقه، وذلك بغض النظر
وهذا ما استقر عليه القانون المقارن في تعريف الموظف العام، ففي  (1)هيئة لامركزية إقليمية أو مرفقية.

عرّف القانون الفرنسي المتعلق بالوظيفة العامة الموظف العام بأنه "الموظف الذي يعمل في  ،فرنسا مثلا
دائمة بدوام كامل ودائم وفي تعيين دائم على درجة من التسلسل الهرمي لإدارة الدولة المركزية أو  وظيفة

وفي مصر، فقد عرَّف المشرع المصري  (2)".عملون في المؤسسات العامة للدولةاللامركزية والذين ي
الوحدات التي الموظف العام بأنه "كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة في موازنة كل وحدة من 

يخضع العاملون فيها لأحكام القانون، وهم العاملون في الوزارات الحكومية أو مصالحها أو بوحدات 
  (3)الحكم المحلي".

معينا في وظيفة مدرجة الفرد شترط لغايات ثبوت صفة الموظف العام أن يكون ي  وفي الأردن، فإنه 
 2013( لعام 82م الخدمة المدنية الأردني رقم )ضمن جدول التشكيلات الحكومية كما هو مثبت في نظا

وتعديلاته الذي عرّف الموظف العام بأنه "الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة 
وهذا  (4)في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر".

ن وظيفة المستدعي يحكمها أنه "طالما أبالقول  يةردنعليا الأالإدارية الما استقر عليه اجتهاد المحكمة 
النظام الداخلي لنادي مدينة الحسين للشباب وغير مدرجة ضمن جدول التشكيلات الحكومية وأن راتبه 

عن المستدعي، العام فتنتفي بالتالي صفة الموظف  ،يتقاضاه من موازنة النادي وليس من موازنة الدولة
  (5)المحكمة الادارية غير مختصة بنظر الطعن المقدم منه". وتكون

                                                 
( من المجلة 4لعدد )المنشور في ا 18/10/1997هيئة عامة بتاريخ  191/1997قرار محكمة العدل العليا في القضية رقم ( 1)

، المنشور 13/12/1970، وحكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 568، ص 1997القضائية لسنة 
 . 55( على الصفحة 16في مجموعة السنة )

ته كما أشار إليه الدكتور عبد وتعديلا 1984( لسنة 84( من القانون الفرنسي المتعلق بالوظيفة العامة في الدولة رقم )2المادة ) (2)
 .165، ص 1977الحميد كمال حشيش، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

الدكتور سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، ، أنظر 1987( لسنة 47( من قانون العاملين في الدولة رقم )1المادة )( 3)
 .281، ص 1996لمعارف، الاسكندرية، منشأة ا

 وتعديلاته. 2013( لسنة 82( من نظام الخدمة المدنية رقم )2المادة ) (4)
 ، منشورات قسطاس.20/10/2015الصادر بتاريخ  192/2015قرار المحكمة الإدارية الأردنية في القضية رقم ( 5)



      ليث كمال نصراويند.                       ن نطاق سريان قانون التقاعد المدني على أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأرد 
  

 

 104 

إن شرط التعيين من قبل السلطة المختصة لغايات ثبوت صفة الموظف العام لا يتحقق في حالة 
نما يثبت بحق الوزراء العاملين في السلطة التنفيذية  النواب المنتخبين دستوريا من قبل الشعب، وا 

باعتباره سلطة مركزية تملك الحق الدستوري في تعيين الوزراء الذين تتوافر والمعينين بقرار من الملك، 
فيهم الشروط الدستورية للعمل في السلطة التنفيذية والتي من أهمها حظر العضوية في مجلس أي إدارة 

 عمل أو نشاط تجاري أثناء فترة الخدمة في مجلس الوزراء.أي شركة ما، أو متابعة 

شروط الوظيفة العامة، فيتمثل في ضرورة أن يشغل الشخص بصفة مستمرة  أما الشرط الثاني من
وظيفة دائمة، والوظيفة الدائمة هي تلك الوظيفة التي تقتضي القيام بعمل غير محدد بزمن معين وتستلزم 

مصرية وهذا الحكم قد استقر عليه اجتهاد المحكمة الإدارية العليا ال (1)التفرغ التام للقيام بها دون انقطاع.
بقولها "أن علاقة الشخص الوظيفية يجب أن يكون لها صفة الدوام والاستقرار في خدمة مرفق عام، وأن 

وقد أيدتها في هذا التوجه محكمة العدل العليا الأردنية  (2).يكون شغله للوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية"
  (3)مة مرفق عام تديره الدولة".بالقول "أن الموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خد

لا ينصرف إلى كيفية أداء  يجب أن وفي هذا المجال، تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الوظيفة الدائمة
الموظف العام لعمله، فنوع العمل كما استقر عليه اجتهاد المحكمة الإدارية الأردنية لا يدخل في صفة 

فالعمل قد يكون يوميا أو شهريا، ولكن المهم أن يستمر  (4).الوظيفة العامة وفي تحديد مدلولها القانوني
ذلك على اعتبار أنه يقوم بعمل يتعلق بخدمة  ،الموظف في عمله بشكل مستمر ومتواصل دون انقطاع

فالموظف يجب أن يكون عمله في المرفق العام متسما بالدوام  (5)مرفق عام يقدم حاجات عامة للأفراد.
والاستمرار بحيث إذا كانت علاقته بالإدارة علاقة عرضية أو غير مستقرة، كأن يكون عمله موقوتا بمدة 

  (6)معينة أو منقطعا أو موسميا، فلا يعتبر موظفا عاما.

 

                                                 
، والــدكتور ســامي جمــال الــدين، 78، ص 1996لجامعيــة، الاســكندرية، الــدكتور ماجــد الحلــو، القــانون الإداري، دار المطبوعــات ا( 1)

 .281، ص 1996أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
 . 793، السنة السابعة، ص 118أنظر مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية للسنة الخامسة، العدد الأول ص ( 2)
، 950علــى الصــفحة  1977المنشــور فــي مجلــة نقابــة المحــامين لســنة  93/1976ليــا فــي القضــية رقــم قــرار محكمــة العــدل الع( 3)

 .1992من مجلة نقابة المحامين لعام  1546( المنشور على الصفحة 74/91وقرارها في القضية رقم )
 ورات قسطاس. ، منش2/2/2015الصادر بتاريخ  232/2014قرار المحكمة الإدارية الأردنية في القضية رقم ( 4)
 .43-42، ص 2012الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  –الدكتور محمد الخلايلة، القانون الإداري ( 5)
 .317، ص 1957الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي، مبادئ القانون الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، ( 6)
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ب في الأردن يصل إلى المجلس نطبق على أعضاء مجلس النواب، فالنائيلا  طمثل هذا الشر 
النيابي عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين من سلطة مختصة وذلك استنادا لأحكام الدستور 

كما أن  (1)الذي ينص على أن "يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا".
أربع سنوات كقاعدة عامة، ما لم يمارس الملك  أعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم لفترة زمنية محددة هي

وكذلك الحال  (2).حقه الدستوري في تمديد مدة مجلس النواب مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين
ن كانوا قد استوفوا الشرط الأول من شروط الوظيفة العامة  بالنسبة لأعضاء مجلس الأعيان، الذين وا 

زية هي الملك، إلا أن عملهم في مجلس الأعيان ليس دائما ليطلق باعتبارهم معينين من قبل سلطة مرك
عليهم صفة الموظفين العامين، فهم أسوة بالنواب يتم اختيارهم لفترة زمنية محددة هي أربع سنوات شمسية 

 غير قابلة للتمديد.

ت إن ما يؤكد حقيقة أن عضو مجلس الأمة، وتحديدا مجلس النواب، لا يعتبر موظفا عاما لغايا
استحقاق الراتب التقاعدي تكييف العلاقة القانونية بين كل من عضو مجلس النواب وهيئة الناخبين والتي 
تقضي بما لا يدع مجالا للشك بأن النائب المنتخب من الشعب لا يمكن اعتباره موظفا عاما لغايات 

على النائب في  الحصول على راتب تقاعدي، وذلك انطلاقا من أن تعريف الموظف العام لا ينطبق
  .البرلمان

القانونية لعضو مجلس النواب المنتخب في السلطة التشريعية وتكييف  الطبيعة تحديد مجال ففي
العلاقة القانونية التي تربطه بناخبيه ظهرت عدة نظريات فقهية أهمها نظرية الوكالة الإلزامية، ونظرية 

قط دون الحاجة للبحث عن تكييف قانوني لعلاقة ونظرية أن الانتخاب مجرد اختيار ف ،الوكالة العامة
على أساس من القول أنها تقوم على  جميع هذه النظريات قد تعرضت للانتقادأن إلا  (3)النائب بناخبيه.

                                                 
 .1952ام ( من الدستور الأردني لع67/1المادة ) (1)
 .1952( من الدستور الأردني لعام 68المادة )( 2)
للمزيد عن هذه النظريات أنظر الدكتور محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، دار النهضة ( 3)

منشأة ، والدكتور عبد الحميد متولي، الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، 261، ص 1972العربية، بيروت، 
، والدكتور ابراهيم شيحا ومحمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية والقانون 158، ص 1961المعارف، الاسكندرية، 

، والدكتور محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم 255، ص 1998الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
كتور ثروت بدوي، النظم السياسية، الجزء الأول، دار ، والد215، ص 1988السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، 

، والدكتور مصطفى أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة السياسية، منشأة 175، ص 1964النهضة العربية، القاهرة، 
 .257، ص 1984المعارف، الاسكندرية، 
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مما دفع الفقه الدستوري إلى تبني النظرية الواقعية لتكييف  (1)،المجاز والافتراض لا على الحقيقة والواقع
ه، حيث ترتكز هذه النظرية في تحديد الوصف القانوني والدستوري للنائب على نظام علاقة النائب بناخبي

الحكم الديمقراطي في الدولة، والذي أساسه قيام الشعب بانتخاب ممثلين لهم في مجلس النواب لفترة زمنية 
ن أو عن محددة، بحيث يكون أولئك الأعضاء المنتخبين ممثلين عن الأمة بكاملها وليس عن أفراد معيني

  (2)دائرة انتخابية معينة وذلك تحقيقا لمبدأ سيادة الأمة.

، فإنه لا يمكن اعتبار النائب موظفا يهواستنادا إلى النظرية الواقعية في العلاقة بين النائب وناخب
نما تصرف له مخصصات شهرية ثابتة تغطي نفقات  عاما ليستحق راتبا شهريا وليثبت له راتبا تقاعديا، وا 

الجزئي في البرلمان باعتباره ممثلا عن الشعب في ممارسة أعمال التشريع والرقابة، فالأصل في عمله 
 (3)العمل النيابي أن يكون مجانيا أو مقابل تعويضات رمزية.

نمـا يعمـلان فـي  وما يعزز من فكرة أن كلا من النائب والعين في الأردن لا يشغلان وظيفة دائمة وا 
ة بأربع سنوات فقط، أنه لا يشترط في أي منهما التفرغ التام لعملـه فـي مجلـس وظيفة مؤقتة دستوريا محدد

الأمة، بل يسمح لكل من النائـب والعـين الاسـتمرار فـي مزاولـة مهنتـه أو نشـاطه التجـاري الـذي كـان يعمـل 
به قبل انتخابه عضوا في مجلس النـواب أو تعيينـه فـي مجلـس الأعيـان. كمـا أن وجـود النائـب والعـين فـي 

انعقــــاد الجلســــات البرلمانيــــة ســــواء العاديــــة أو غيــــر العاديـــــة أو فتــــرات جلــــس الأمــــة يكــــون فقــــط أثنــــاء م
ن عـن العمـل النيـابي، و ينقطعـالأعضـاء فيـه  الاستثنائية، فإذا كان مجلس الأمة فـي حالـة عـدم انعقـاد فـإن

  ن إحدى أهم مميزات العضوية في مجلس الأمة وهي الحصانة البرلمانية.و ويفقد

 

                                                 
حا ومحمد رفعت عبد الوهاب، النظم للمزيد عن الانتقادات التي تعرضت لها هذه النظريات أنظر الدكتور ابراهيم شي( 1)

، والدكتور سليمان الطماوي، النظم 255، ص 1998السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
، والدكتور اسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم 160، ص 1960السياسية والقانون الدستوري، القاهرة، 

، والدكتور كمال الغالي، مبادئ 127، ص 1987للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  السياسية، المؤسسة الجامعية
، والدكتور عبد الغني بسيوني، النظم 77، ص 1985القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة الداودي، دمشق، 

 .313، ص 1992السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت، 
، 2013نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، نظر الدكتور ا( 2)

، 1976، والدكتور محمود حافظ، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 261-260ص
 .314ص 

لسنة  38( من القانون رقم 29هرية قدرها ألف جنيه استنادا لأحكام المادة )في مصر يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة ش( 3)
 في شأن مجلس الشعب المصري. 1972
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ا الشرط الثالث من شروط الوظيفة العامة، فيتمثل في ضرورة أن تكون خدمة الموظف في أم
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال إحدى مؤسساتها وذلك إما مرفق عام تديره الدولة 

فلا يعد موظفا عاما كل من يعمل في مرفق عام يدار بأسلوب الامتياز أو الاستغلال الغير  (1).العامة
شر، أو بأسلوب الشركات التجارية، وكذلك من يعمل في الشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصية مبا
رجال الفقه القانوني في عليه  وهذا ما أكد (2)عتبارية العامة ولو تم إنشاؤها بقصد إشباع حاجات عامة.الا

نه "كل شخص يعمل في بأ Walineوالين معرض تعريفهم للموظف العام، حيث عرَّفه الفقيه الفرنسي 
خدمة سلطة وطنية ويسهم بصورة اعتيادية في تسيير مرفق عام يدار بطريقة الإدارة المباشرة، ويشغل 

بأنه "كل من يعين من  Hauriouه الفقيه هوريو عرَّفكما  (3)وظيفة دائمة مدرجة في الكادر الإداري".
ساعد عامل ويشغل وظيفة في الكوادر قبل السلطة العامة تحت اسم موظف أو مستخدم أو عامل أو م

بأنه "كل عامل  Duguitه الفقيه دوجيه عرَّفالدائمة لمرفق عام تديره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى"، و 
 عرَّففي حين  (4)يسهم بطريقة دائمة وعادية في تسيير مرفق عام أيا كانت طبيعة الأعمال التي يؤديها"،

"الشخص الذي يقوم بصفة قانونية بعمل دائم في بأنه  الموظف العام ويالفقيه المصري سليمان الطما
  (5)خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية عن طريق الاستغلال المباشر".

على أن صفة الموظف العام مرتبطة ارتباطا جتهاد لاصعيد القضاء الإداري، فقد استقر اوعلى 
أنه القول تعريف الموظف العام ببصدد جلس الدولة الفرنسي ، حيث قضى موثيقا بالعمل في مرفق عام

وفي مصر،  (6)"كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة في الكادر وتكون في خدمة مرفق عام".
المحكمة الإدارية العليا أنه "يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما أن يكون قائما بعمل دائم وأن اعتبرت 

نه يجب أن يدار المرفق العام عن طريق يكون هذا الع مل في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة، وا 
ن و وفي حكم آخر لها قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه "يعتبر موظف (7)الاستغلال المباشر.

ن عمال المرافق العامة سواء أكانت إدارية أو اقتصادية ما دامت هذه المرافق تدار بأسلوب و عمومي

                                                 
 .200، ص 1998الكتاب الأول، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،  –الدكتور خالد الظاهر، القانون الإداري ( 1)
 .25-24رجع سابق، ص الدكتور علي شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، م( 2)
 .212، ص1996ورد هذا التعريف في كتاب الدكتور ماجد الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ( 3)
، 2010الجـــزء الثـــاني، دار وائـــل للنشـــر، عمـــان،  –وردت هـــذه التعـــاريف فـــي كتـــاب الـــدكتور حمـــدي القبـــيلات، القـــانون الإداري  (4)

 .211ص
 .569، ص 1979لدكتور سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ا (5)
 .22، ص 1998ورد هذا القرار في كتاب الدكتور علي خطار الشطناوي، الوظيفة العامة، عمان،  (6)
بـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا المنشـور فـي مجموعـة الم 1955لسـنة  41حكم المحكمة الإداريـة العليـا المصـرية رقـم  (7)

 .50( على الصفحة 1965-1955في عشر سنوات )
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ة الموظف العام لا ـأن صفبـصري ـة المـجلس الدولـتوى بمـفـتت إدارة الـا أفـمـك (1)الاستغلال المباشر".
تجري عليه أحكام الوظيفة العامة إلا إذا كانت علاقته بالحكومة مستقرة ودائمة في  تتوافر بالشخص ولا

    (2)خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.

بين تعريف الموظف العام والعمل في مرفق عام تديره القضاء الإداري ربط ما في الأردن، فقد أ
المحكمة الإدارية بالقول "أن الموظف العمومي هو الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، حيث قضت 

ا التعريف الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يديره أحد أشخاص القانون العام، وهذ
ينسحب على موظفي المرافق التي تديرها الدولـة، ممثلة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
كما ينسحب أيضا على موظفي المؤسسات العامة الإدارية والمؤسسات المعتبرة من أشخاص القانون 

ل أنه "من المبادئ المستقرة في تعريف الموظف بالقو الأردنية كما عرَّفته المحكمة الإدارية العليا  (3)العام".
العام أن علاقة الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة 

سبق لمحكمة العدل العليا أن عرفت الموظف العام بأنه "الشخص الذي يعهد قد و  (4)لتنظيم مرفق عام".
 (5)ق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص الإقليمية أو المؤسسات العامة".إليه عمل دائم في خدمة مرف

إن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لا يمكن اعتباره مرفقا عاما لغايات القول بأن الأعضاء 
فيه هم موظفون عامون، وذلك لانتفاء أي خدمة أو حاجة عامة يقدمها المجلس يكون لها مساسا مباشرا 

فراد واحتياجاتهم اليومية. فالمرفق العام كما يعرَّفه الفقه الإداري هو مشروع تنشئه الدولة ليعمل بحياة الأ
بشكل منتظم ومطرد وتديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب السلطة العامة، ويخضع لنظام 

للمرفق العام يفيد  فالمعنى العضوي (6)قانوني معين، ويقدم خدمة عامة ولا يستهدف تحقيق الربح.
شباع الحاجات العامة، في حين أن المعنى الموضوعي له  المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وا 

                                                 
 .5/5/1962تاريخ  212الحكم الصادر في الطعن رقم ( 1)
المنشورة في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للقسم  19/12/1959( الصادرة بتاريخ 636الفتوى رقم )( 2)

 .1970-1960اري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري لعام الاستش
 ، منشورات قسطاس.22/3/2015الصادر بتاريخ  138/2014قرار المحكمة الإدارية الأردنية في القضية رقم ( 3)
 منشورات قسطاس.  3/2/2015الصادر بتاريخ  10/2015قرار المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ( 4)
، لسنة 5( من مجلة نقابة المحامين، عدد 649المنشور على الصفحة ) 182/1983في القضية رقم  محكمة العدل العليا قرار( 5)

( من مجلة نقابة المحامين، 1202المنشور على الصفحة رقم ) 109/1975، وقرار محكمة العدل العليا في القضية رقم 1984
 .1976، لسنة 12-7عدد 

، ص 2012الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  –رة، القانون الإداري الدكتور مصلح الصراي( 6)
الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  –، والدكتور محمد الخلايلة، القانون الإداري 318-319

 .249-248، ص 2010
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شرافها  يتمثل في النشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم الدولة وا 
  (1)ورقابتها.

"أنه حاجة جماعية بلغت من الأهمية  بالقوللعام المرفق ا رَّفأما القضاء الإداري الإردني، فقد ع
مبلغا يقتضي تدخل الحكومة لكي توفرها للأفراد باستخدام وسائل القانون العام سواء أكان الأفراد 
يستطيعون بوسائلهم الخاصة إشباع تلك الحاجة أم لا، أي أن العنصر الأساسي في المرفق العام ضرورة 

لى إدارتها من الحكومة مباشرة أو بواسطة ملتزم تحت إشرافها، ولا وجود خدمة عامة يهدف المشرع إ
 (2)فارق أن تكون تلك الخدمة تتعلق بنشاطات تجارية أو صناعية أو خلافها".

إن الأركان السابقة الخاصة بتعريف المرفق العام لا تنطبق لا من قريب ولا من بعيد على مجلس 
يقدم أي خدمة عامة ولا يشبع حاجة أساسية للأفراد. وما يؤكد الأمة بشقيه الأعيان والنواب، الذي لا 

على عدم اعتبار مجلس الأمة مرفقا عاما أنه يعد دستوريا السلطة التشريعية المشكلة من مجلسي 
الأعيان والنواب، والتي يدخل ضمن اختصاصها إنشاء المرافق العامة. فالمرافق العامة قد تنشأ بقانون 

أو بنظام صادر عن مجلس الوزراء وذلك بناء على السلطة التقديرية للإدارة،  صادر عن مجلس الأمة
وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا في إحدى قراراتها بالقول "أن اعتبار مشروع ما مرفقا عاما هو 
من الأمور التقديرية التي تدخل في اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية بلا معقب عليها من 

من هنا، فلا يمكن اعتبار مجلس الأمة مرفقا عاما في مواجهة أعضاء مجلس الأمة، وهم  (3)قضاء".ال
 (4)أصحاب الاختصاص الدستوري الأصيل في إنشاء المرافق العامة بموجب قانون عادي يصدر عنهم.

قبل الدولة هذا على خلاف الوزارات التي تجتمع فيها شروط المرفق العام من اعتبارها مشروع قائم من 
 يعمل بانتظام واطراد دون توقف، ويقدم خدمة عامة للأفراد دون أن يستهدف تحقيق الربح.

 

                                                 
 .245، ص 1958ة المرافق العامة، القاهرة، دار النهضة العربية، الدكتور عثمان خليل عثمان، نظري( 1)
من مجلة نقابة المحامين لسنة  321المنشور على الصفحة  30/4/1967الصادر بتاريخ  74/67رقم  قرار محكمة العدل العليا( 2)

1969. 
من مجلة نقابة المحامين لسنة  8فحة المنشور على الص 31/3/1991الصادر بتاريخ  25/90قرار محكمة العدل العليا رقم ( 3)

1992. 
إذا كان مجلس الأمة لا يعد مرفقا عاما في مواجهة أعضاء مجلس الأمة، فإنه يعد مرفقا عاما بالنسبة للموظفين العاملين فيه،  ( 4)

ة في قرارها رقم حيث استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار الموظفين في مجلس الأمة موظفين عامين، فقضت المحكمة الإداري
بأن رئيس مجلس النواب يعتبر صاحب الصلاحية في إنهاء خدمات الموظفين العاملين في  28/6/2015تاريخ  109/2015

 ( من نظام الخدمة المدنية.55( و)2المجلس وذلك وفقا  لاحكام المادة )
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أما بخصوص الوضع القانوني للوزير في السلطة التنفيذية، فقد استقر الاجتهاد القضائي المقارن 
 ة العامةن يندرج ضمن مفهوم الوظيفألا يمكن وأنه  طبيعة خاصة يمنصب الوزير ذعلى اعتبار 

أخرى دارية و إمهام ، والسبب في ذلك يعود إلى تعدد الأعمال التي يقوم بها من داريالقانون الإلغايات 
الوزير يعتبر في النظام البرلماني كيان دستوري خاص يتم تنظيم مسائل تعيينه ف (1).سياسيةو تشريعية 

من المؤسسات الدستورية في  هو بهذا الوصف يعد جزء  ف، الدستورواختصاصاته ومسؤوليته بموجب 
يجري التعامل معه بروتوكوليا على أنه رجل سياسة يساهم و حيث تطغى عليه الصفة السياسية بالدولة 

لا . فالوزير البرلمان ها أمامفي رسم السياسة العامة وتنفيذها ويتحمل المسؤولية الفردية والجماعية عن
يختلف عن النظام الذي يخضع له الموظف  به اصنظرا لخضوعه لنظام قانوني خ يعتبر موظفا عاما

ه وطرق عمل ومباشرته لمهاملاختياره العام من حيث الجهة المختصة بالتعيين والشروط المطلوبة 
  (2).محاسبته ومسؤوليته

 الحكومية بصفة دائمة تهيشغل وظيفإلا أن الوزير في الأردن يشترك مع الموظف العام في أنه 
ب الدستور تولي أي عمل أو ممارسة أي مهنة أو حرفة أو تجارة أثناء فترة يحظر عليه بموجبحيث 

وزارة السلطة التنفيذية لمدة زمنية غير محددة، فال في ي ختار. كما أن الوزير عضويته في مجلس الوزراء
بموجب الدستور تبقى قائمة ما دامت تحظى بثقة مجلس النواب الذي يملك حق حجب الثقة عنها في أي 

جبارها على الاستقالة. وقت وهذا ما يبرر أن يعامل الوزير معاملة الموظف العام فيما يتعلق بإخضاعه  وا 
لقانون التقاعد المدني واحتساب خدمته الفعلية في السلطة التنفيذية خدمة مقبولة لغايات استحقاقه لرواتب 

     (3)تقاعدية.

 القانونية لكل من عضو مجلس الأمة والوزيرن هناك تمايزا واختلافا في المراكز إخلاصة القول، 
متوافرة بحق غير ، وأن شروط الوظيفة العامة كما استقر عليها اجتهاد الفقه والقضاء الإداريين في الأردن

سنوات عملهم في  لقاءالأعيان والنواب مما يبرر حرمان أعضاء مجلس الأمة من أي رواتب تقاعدية 

                                                 
لمحكمة الدستورية العليا المصرية في الطعن ، والحكم الصادر عن ا1991( لسنة 16قرار مجلس الشورى العراقي رقم ) أنظر( 1)

، والحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا 808، ص 3، ج 6مكتب فني  8/4/1952ق جلسة  4لسنة  344رقم 
 .55، ص 1، ج 16مكتب فني  13/12/1970ق جلسة  13لسنة  36طعن رقم المصرية في ال

( لسنة 35ص به فيما يتعلق بمحاسبته جنائيا يتمثل بقانون محاكمة الوزراء رقم )يخضع الوزير في الأردن إلى نظام قانوني خا (2)
، بالإضافة إلى 1/6/1952( الصادر بتاريخ 1110( من عدد الجريدة الرسمية رقم )255المنشور على الصفحة ) 1952

 .دستور الأردني( من ال56اشتراط موافقة مجلس النواب على إحالته للنيابة العامة عملا بأحكام المادة )
أن الخدمة التي يقضيها الوزير في المنصب الوزاري تعد خدمة مقبولة لغايات ( من قانون التقاعد المدني على 5تنص المادة )( 3)

 التقاعد.
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حكمة الدستورية الأردنية الذي قضي بعدم دستورية تقرير رواتب مجلس الأمة كما جاء في قرار الم
 تقاعدية لكل من النواب والأعيان في السلطة التشريعية وذلك كما سيتم بيانه في المطلب القادم.

 
 المطلب الثاني

 عدم دستورية استحقاق أعضاء مجلس الأمة لرواتب تقاعدية

إعلان بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت رقم  الموافقة علىبعدم الملك قرار جلالة على ضوء 
الذي رفضه مجلسا الأعيان والنواب، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لتعديل  2010( لسنة 10)

 قانون التقاعد المدني أعطى بموجبه كل من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة الذين بلغت خدمتهم المقبولة
والنواب هذا المشروع أقر مجلسا الأعيان ، حيث قاعدية مدى الحياةت لغايات التقاعد سبع سنوات رواتب

رفض مرة أخرى التصديق على مشروع ذلك القانون، وطلب من قد الملك جلالة إلا أن . بأغلبية أعضائه
الحكومة توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية لتفسير المواد الدستورية ذات الصلة بوضع النائب والعين 

لدستوري الأردني، والحكم على مدى دستورية إخضاع مدة العضوية في مجلس الأمة لأحكام في النظام ا
 قانون التقاعد المدني. 

الجــدل القــائم  2014( لســنة 2وقــد حســمت المحكمــة الدســتورية الأردنيــة فــي قرارهــا التفســيري رقــم )
الأردنــي فيمــا يخــص  حــول المركــز القــانوني لكــل مــن عضــو مجلــس الأمــة والــوزير فــي النظــام الدســتوري

اســتحقاقهم لرواتــب تقاعديــة، وذلــك فــي مناســبة تصــديها لتفســير بعــض النصــوص الدســتورية ذات الصــلة 
فقــد وجــدت  (1)للحكــم بعــدم جــواز إخضــاع مــدة العضــوية فــي مجلــس الأمــة لأحكــام قــانون التقاعــد المــدني.

وظــائف العامــة بأنهــا كــل وظيفــة ( مــن الدســتور التــي عرفــت ال76المحكمــة الدســتورية ضــالتها فــي المــادة )
الدســتورية كمــا اســتندت المحكمــة  .يتنــاول صــاحبها م رتبــه مــن الأمــوال العامــة ويشــمل ذلــك دوائــر البلــديات

( مــن الدســتور التــي تقضــي بــأن لكــل أردنــي حــق تــولي المناصــب العامــة بالشــروط 22إلــى نــص المــادة )
ظــائف العامــة مــن دائمــة ومؤقتــة يكــون علــى أســاس المعينــة فــي القــانون أو الأنظمــة، وأن التعيــين فــي الو 

الكفايات والمؤهلات. فهذا النص الدستوري الذي يحدد شروط شغل الوظيفة العامة التي يلتحـق فيهـا الفـرد 
، يـابيمجلـس النالعن طريق التعيـين لا ينطبـق علـى السـادة النـواب الـذين يـتم انتخـابهم ولـيس تعييـنهم فـي 

 أن يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.   وأن انتخابهم ليس بالضرورة

                                                 
( من عدد الجريدة الرسمية 6775المنشور على الصفحة رقم ) 2014( لسنة 2قرار المحكمة الدستورية رقم ) (1)

 .1/12/2014بتاريخ ( الصادر 5314)مرق
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عتمــدت المحكمــة الدســتورية علــى الــركن الأبــرز والمتمثــل فــي اوفــي مجــال تعريــف الوظيفــة العامــة، 
الراتــب الــدوري الــذي يتقاضــاه الموظــف مــن الأمــوال العامــة للدولــة فــي مقابــل تفرغــه التــام للعمــل الــوظيفي 

هنـاك ربطـا دائمـا بـين الراتـب الشـهري والموظـف "لمحكمـة أن وعدم ممارسته أي عمل آخر. فقد اعتبـرت ا
العام بحيث لا ي عرَّف الراتب إلا مقترنا بالموظف بحيث إذا مـا انقضـت علاقـة الموظـف بالوظيفـة انقضـى 
راتبــه الــوظيفي، وأن المشــرع قــد خــص الموظــف العــام مقابــل تفرغــه الطويــل للوظيفــة دون أي عمــل آخــر 

عــاجزا عــن العمــل بعــد انتهــاء خدمتــه، براتــب تقاعــدي لســد حاجاتــه الشخصــية  خلالهــا، ولكونــه قــد أصــبح
 (1)."وحاجات أسرته الأساسية

ويــرى الباحــث أن المحكمــة الدســتورية كانــت موفقــة فــي اعتمــاد معيــار الراتــب الشــهري الــدوري الــذي 
دني على أعضاء مجلس يتقاضاه الوزير لقاء تفرغه للعمل الوزاري لغايات الحكم بسريان قانون التقاعد الم

الـــوزراء، حيـــث أنـــه يجـــب التفكيـــر بمصـــدر رزق للـــوزير وأفـــراد أســـرته بعـــد انتهـــاء عضـــويته فـــي الســـلطة 
التنفيذية، خاصة وأن الدستور الأردني قد اشترط عليه الاستقالة من جميع المناصب والوظائف التـي كـان 

ضـاء الســلطة التشـريعية مــن أعيــان يشـغلها قبــل انضـمامة لعضــوية مجلـس الــوزراء. وذلــك علـى خــلاف أع
معينـين ونـواب منتخبـين والــذين لا يفـرض علـيهم الــنص الدسـتوري التفـرغ التــام لمباشـرة مهـامهم البرلمانيــة، 
ممــا يجعــل المســاواة بيــنهم وبــين الــوزراء لغايــات احتســاب رواتــب تقاعديــة وســريان أحكــام قــانون التقاعــد 

 ون.المدني في غير محله ومجاف للواقع والقان

بالدولـة فقـد وصـفتها المحكمـة الدسـتورية بأنهـا علاقـة تنظيميـة  العـام أما بخصوص علاقة الموظـف
تحكمها القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، فتعديل أحكام هذه العلاقـة والتقيـد بهـا هـو 

ونيـا عامـا يجـوز تعديلـه فـي من هذه الجهة ما هـو إلا مركـزا قانالعام إجراء تنظيمي عام، ومركز الموظف 
  (2)أي وقت دون أن يحق للموظف الدفع بوجود حقوق مكتسبة له في مواجهة الدولة.

فـــت  ومـــن خـــلال تطبيـــق المعـــايير الســـابقة فـــي مجـــال تحديـــد المركـــز القـــانوني للوظيفـــة العامـــة، عرَّ
مــة مرفــق عــام تــديره المحكمــة الدســتورية الموظــف العــام بأنــه الشــخص الــذي يعهــد إليــه بعمــل دائــم فــي خد

الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ضمن مجموعة من الشروط والعناصر أهمها أن يتم تعيينـه مـن قبـل 
السلطة المختصة، وأن يكون التعيين في وظيفة دائمة في خدمـة مرفـق عـام تـديره الدولـة بشـكل مباشـر أو 

فرغــا للوظيفــة التــي تــم تعيينــه فيهــا غيــر مباشــر مــن أحــد أشــخاص القــانون العــام، وأن يكــون الشــخص مت
 بشكل دائم. 

                                                 
 .5، ص 2014( لسنة 2قرار المحكمة الدستورية رقم )( 1)
 .5، ص 2014( لسنة 2قرار المحكمة الدستورية رقم ) (2)
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إن هــذه الشــروط الســابقة للموظــف العــام كمــا قررتهــا المحكمــة الدســتورية لا تنطبــق بــأي حــال مــن 
الأحوال على العلاقة التي تربط عضو مجلس الأمة بالدولة، ذلك أن هذه العلاقـة محكومـة دسـتوريا بمبـدأ 

التـــي يمارســـها عضـــو مجلـــس الأمـــة التـــي تـــتلخص فـــي التشـــريع  الفصـــل بـــين الســـلطات، وبطبيعـــة المهـــام
والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهذا ما يتعارض مع أي قـول يقضـي باعتبـار عضـو مجلـس الأمـة 

  موظفا عاما.

وقد أكد المشرع الدستوري على عـدم تـوافر صـفة الموظـف العـام بحـق أعضـاء مجلـس الأمـة بشـكل 
نـــدما حظـــر الجمـــع بـــين عضـــوية مجلـــس الأعيـــان أو النـــواب وبـــين الوظيفـــة قـــاطع فـــي صـــلب الدســـتور ع

فلو كان عضو مجلس الأمة موظفا عاما أو يجوز اعتباره كذلك، لمـا احتـاج المشـرع الدسـتوري  (1)العامة،
إلى إيراد مثل هذا الحظر في الدستور، وهو الحظر الـذي يبـرره تعـارض طبيعـة عمـل المجلـس مـع مفهـوم 

ة. فهذا الحكـم الدسـتوري الـذي يحظـر الجمـع بـين عضـوية مجلسـي الأعيـان أو النـواب وبـين الوظيفة العام
الوظائف العامة قد أكد بما لا يدع مجـالا للشـك أن عضـو مجلـس الأمـة لا يعـد موظفـا عامـا. فمـن خـلال 

 الــنص الســابق يثبــت أن كــلا مــن النائــب والعــين ليســا مــوظفين عــامينتفســير إعمــال مفهــوم المخالفــة فــي 
بدلالـــة أن المشـــرع الدســـتوري قـــد حظـــر عليهمـــا أثنـــاء فتـــرة عضـــويتهما فـــي مجلـــس الأمـــة أن يجمعـــا بـــين 
ـــه مـــن الأمـــوال  ـــين أي وظيفـــة عامـــة يتقاضـــى صـــاحبها مرتب ـــواب وب العضـــوية فـــي مجلســـي الأعيـــان والن

 (2)العامة.

اسـتحقاق أعضـاء  ومن الأدلة الدستورية الأخرى التي استندت عليها المحكمة الدستورية للدفع بعـدم
مجلــس الأمــة لرواتــب تقاعديــة أن الأوقــات التــي يمــارس فيهــا مجلــس الأمــة مهــام عملــه محــددة بنصــوص 
دســـتورية هـــي أربـــع ســـنوات، يجـــوز تمديـــدها فـــي حـــق مجلـــس النـــواب فقـــط دون الأعيـــان، وأن مـــدة الـــدورة 

هر إضـافية. وهـذا مـا يقضـي العادية التي يعقدها مجلس الأمة هي ستة أشهر ما لم يـتم تمديـدها ثلاثـة أشـ
بالضـــرورة أنـــه لا يشـــترط التفـــرغ الكامـــل لعضـــو مجلـــس الأمـــة، إذ يجـــوز لأي مـــنهم ممارســـة أي عمـــل أو 
متابعة شؤون مهنة خاصة به أثناء فترة تواجده في مجلسي الأعيان أو النواب شريطة أن لا تتعارض مـع 

ي تقتضي التفـرغ التـام لأدائهـا بحيـث لا يجـوز طبيعة عمله البرلماني، ذلك على خلاف الوظيفة العامة الت
  (3)ممارسة أي عمل آخر معها، وذلك في مقابل تقاضي شاغلها راتبا دوريا ثابتا.

                                                 
 .1952( من الدستور الأردني لعام 76المادة )( 1)
شورة في جريدة العرب اليوم الأردنية الدكتور ليث كمال نصراوين، مقالة بعنوان "اشهار الذمة المالية للنواب والوزراء الجدد"، من( 2)

 .16/4/2013بتاريخ 
 .6، ص 2014( لسنة 2قرار المحكمة الدستورية رقم ) ( 3)
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أما بالنسبة للوزير في السلطة التنفيذية، فقد حظر عليه الدستور الأردني وخلال فترة توليه 
أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، المنصب الوزاري أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو 

أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة تجارية، بحيث يكون متفرغا بشكل كامل لمتابعة شؤون وزارته، على 
أن يستحق مقابل ذلك راتبا شهريا ثابتا وتقاعدا مدنيا عن سنوات عمله الوزاري. فهذا القيد المفروض على 

استدعى أن تكون فترة عمل الوزراء في السلطة التنفيذية خدمة المصالح المالية الخاصة بالوزراء قد 
فعلية محسوبة لهم لغايات التقاعد المدني وذلك لتوافر الغاية من التقاعد بحقهم. فالتقاعد هو منظومة 
مالية خاصة بالأشخاص المعينين في السلطة العامة الذين يباشرون مهام عملهم فيها بشكل كامل وبتفرغ 

مر الذي ينطبق على الوزراء فقط دون الأعيان والنواب المنتخبين، فالوزير معين في وزارته تام، وهو الأ
وفق أحكام الدستور وليس منتخبا تطوعا عن الشعب، ويمارس مهام عمله في إدارة الشؤون الخاصة 

ما الحق بوزارته بشكل كامل وبتفرغ تام، بعكس كل من العين والنائب المنتخب من الشعب الذين يثبت له
 في متابعة شؤون أعمالهما ومصالحهما المالية الخاصة بهما أثناء فترة خدمتهما في السلطة التشريعية. 

يجــب علــى كــل  هولغايــات تطبيــق الحظــر علــى مصــالح الــوزراء الماليــة فــي الدســتور الأردنــي، فإنــ
القطـــاعين العـــام أو وزيـــر عنـــد تعيينـــه فـــي الســـلطة التنفيذيـــة أن يســـتقيل مـــن أي عمـــل أو وظيفـــة لـــه فـــي 

الخـــاص، وأن يتوقـــف عـــن متابعـــة أيـــة مصـــالح أو مهـــن خاصـــة بـــه، بحيـــث يكـــون عملـــه فـــي الـــوزارة هـــي 
فمثــل هــذا الحكــم  (1)وظيفتــه الوحيــدة، ويكــون الراتــب الــذي يتقاضــاه مــن الدولــة هــو دخلــه الشــهري الوحيــد.

ي الحكومــة خدمــة فعليــة لغايــات يبــرر اســتمرارية شــمول الــوزراء بالتقاعــد المــدني واحتســاب مــدة عملهــم فــ
احتســاب التقاعــد، وذلــك أســوة ببــاقي المــوظفين العــامين الــذين يتقاضــون راتــبهم مــن الميزانيــة العامــة مقابــل 

أما بالنسـبة للسـادة الأعيـان والنـواب الـذين يحـق لهـم الاحتفـاظ بكافـة الأعمـال  خدمتهم في الوظيفة العامة.
ي كـانوا يـديرونها قبـل عضـويتهم فـي مجلـس الأمـة، فـإن الغايـة مـن عـدم التي كانوا يزاولونها والمشاريع الت

احتســاب مــدة خــدمتهم فــي الســلطة التشــريعية لغايــات صــرف رواتــب تقاعديــة لهــم متحققــة، فهــم قــد يكونــوا 
خاضعين لأحكام التقاعد أو الضمان الاجتماعي بموجب الأعمال والوظائف الخاصة التي يمارسونها إلى 

  يابي.جانب عملهم الن

مـن هنــا، فـإن أي محاولــة لمقارنــة الـوزير بالنائــب والعــين فيمـا يتعلــق بتطبيــق قـانون التقاعــد المــدني 
ابتــداء واحتســاب مــدة الخدمــة فــي الــوزارة لغايــات التقاعــد يتنــافى مــع أبســط قواعــد العدالــة والمســاواة، وذلــك 

لنائب والعين من جهة والوزير من جهة نظرا لاختلاف المراكز القانونية في الدستور الأردني بين كل من ا

                                                 
 .1952( من الدستور الأردني لعام 44المادة ) (1)
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وعلــى أســاس هــذا  (1)أخــرى فيمــا يتعلــق بالمصــالح الماليــة الخاصــة بكــل مــنهم أثنــاء فتــرة خــدمتهم العامــة.
الاخــتلاف البــيّن فــي طبيعــة عمــل النائــب والعــين بالنســبة الــوزير كــان لا بــد مــن إجــراء تغييــر جــوهري فــي 

اب والأعيــان مــن جهــة وتلــك المقــررة للــوزراء مــن جهــة أخــرى، فــلا طبيعــة الامتيــازات الماليــة المقــررة للنــو 
يتقاضــى النائــب والعــين راتبــا شــهريا، بــل يســتحق كــل منهمــا مكافــأة شــهرية تــدفع علــى شــكل مخصصــات 

مجلـس، فـي حـين اللجميع الأعضاء على قدم المساواة على امتـداد الفصـل التشـريعي وتنتهـي بانتهـاء مـدة 
يا باعتبـاره متفرغـا لعملـه فــي السـلطة التنفيذيـة، ولا يمـارس أثنـاء خدمتـه الوزاريـة يتقاضى الـوزير راتبـا شـهر 

 (2)أي عمل أو مهنة خاصة به.

عـــين مـــن نائـــب والولا يـــرد القـــول بـــأن العضـــوية فـــي مجلـــس الأمـــة مـــن شـــأنها أن تحـــرم كـــل مـــن ال
تقاعـدي لعضـو مجلـس الأمـة مكتسباتهم المالية، ذلك أن قـانون التقاعـد المـدني يجيـز الجمـع بـين الراتـب ال

المتأتي مـن عملـه السـابق والمخصصـات الشـهرية التـي يتقاضـاها مقابـل عضـويته فـي السـلطة التشـريعية. 
فالعضو الذي كان متقاعدا قبل عضويته في مجلس الأمة سيستمر في تقاضي نفس راتبه التقاعدي الذي 

مقـررة لـه مـن المجلـس الـذي ينتمـي كان يتقاضاه قبل عضويته مـع حصـوله علـى المخصصـات الشـهرية ال
إليــه. إلا أنــه وبعــد انتهــاء عضــويته سيســتمر فــي تقاضــي نفــس راتبــه التقاعــدي الــذي كــان يتقاضــاه قبــل 
انضمامه إلى السلطة التشريعية وذلـك دون أي تعـديل عليـه، إذ لا يكـون لعضـويته فيهـا أي أثـر فـي زيـادة 

 ابتــداء، فإنــه لــن يحصــل علــى أي راتــب   تقاعــدي راتــب   هراتبــه التقاعــدي. أمــا بالنســبة للعضــو الــذي لــيس لــ
نمــا يحصـــل فقـــط علــى مخصصـــات شــهرية خـــلال فتـــرة  تقاعــدي بعـــد انتهــاء خدمتـــه فـــي مجلــس الأمـــة، وا 

 عضويته في المجلس الذي هو عضو فيه.

جوهر الاختلاف في الطبيعة القانونية لعضو مجلس الأمة مقارنة مع الوزير في السلطة  إن
كرسه المشرع الدستوري الأردني في النص الذي يحظر على الوزير الذي يكون عضوا في د قالتنفيذية 

أحد مجلسي الأعيان أو النواب أن يجمع بين راتب الوزارة ومخصصات العضوية في أي من 
فهذا الحكم الدستوري يفيد بأن هناك تباينا في طبيعة المستحقات المالية التي تدفع لكل من  (3)المجلسين.

سادة أعضاء مجلس الأمة والوزراء، فالوزير يتقاضى راتبا شهريا في حين يتقاضى عضو مجلس الأمة ال
مخصصات العضوية في أي من المجلسين. ويقصد بمصطلح "مخصصات" لغويا "ما يخصص 

                                                 
 ي جريدة العرب اليومالدكتور ليث كمال نصراوين، مقالة بعنوان "تقاعد النواب والوزراء بين المشروعية ومخالفة القانون" منشورة ف( 1)
 .29/4/2012الأردنية بتاريخ ( 2)
 .1952( من الدستور الأردني لعام 52المادة )( 3)
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للشخص من علاوات مالية غير الراتب"، في حين يقصد بمصطلح الراتب "ما يتقاضاه الموظف من أجر 
 (1)".مقابل عمله

كنتيجة حتمية لعدم اعتبار عضو مجلس الأمة موظفا عاما، فقد جاء النص صراحة في المادة و 
( من الدستور على أن ما يتقاضاه عضو مجلس الأمة لا يخرج عن كونه مخصصات شهرية 52)

شهري، للعضوية لقاء ما ينفقه العضو في سبيل أدائه لمهام عمله، في حين يتقاضى الوزير راتب الوزارة ال
ولا يجوز للوزير العضو في أي من مجلسي الأمة الجمع بين راتب الوزارة ومخصصات العضوية في أي 

 من المجلسين.

ومن الأدلة الدستورية الأخرى التي تثبت أن مـا قصـده المشـرع مـن اسـتحقاق أعضـاء مجلـس الأمـة 
اعتبـر أن مـا يـدفع للملـك  لمخصصات العضوية أنهم لا يعدون موظفين عامين، أن المشـرع الدسـتوري قـد

من مبال  مالية تعد مخصصات شهرية لـه، وذلـك باعتبـاره هـو أيضـا يخـرج عـن إطـار الوظيفـة العامـة ولا 
يمكــــن اعتبــــاره موظفــــا عامــــا ليتقاضــــى راتبــــا شــــهريا. فالدســــتور الأردنــــي يــــنص صــــراحة علــــى أن "تــــدفع 

وهـــذا مـــا يثبـــت بـــأن المشـــرع  (2)ة"،مخصصـــات الملـــك مـــن الـــدخل العـــام وتعـــين فـــي قـــانون الموازنـــة العامـــ
الدســتوري قـــد عمـــد إلـــى اســتخدام مصـــطلح "مخصصـــات" لكـــل مـــن الملــك وأعضـــاء مجلـــس الأمـــة كـــونهم 
نمـــا تصـــرف لهـــم مخصصـــات  يشـــتركون فـــي أنهـــم لا يعتبـــرون مـــوظفين عـــامين ليســـتحقوا رواتبـــا شـــهرية وا 

مــنحهم  يدســتور مشــرع الن قــرر الشــهرية مقابــل الخــدمات التــي يقــدمونها، وذلــك علــى خــلاف الــوزراء الــذي
مقابــل تفــرغهم للعمــل فــي الســلطة التنفيذيــة، والتــي تحســب علــى أساســها رواتــبهم التقاعديــة رواتــب شــهرية 

  بموجب أحكام قانون التقاعد المدني.  

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن طبيعــة الامتيــازات الماليــة المختلفــة التــي يســتحقها كــل مــن 
، واستمر العمل 1946مة والوزير هي واقعة ثابتة في النظام الدستوري الأردني منذ عام عضو مجلس الأ

علــى أن "الــوزير الــذي يتقاضــى راتــب الــوزارة لا  1946بهــا فــي الدســتور الحــالي. فقــد نــص دســتور عــام 
 وتنفيـذا لهـذا الـنص الدسـتوري فـي (3)يتقاضى تخصيصات العضوية في أحـد المجلسـين فـي الوقـت نفسـه".

الـذي  1947( لسـنة 17فقد صدر قانون مخصصات أعضـاء مجلـس الأمـة المؤقـت رقـم ) 1946دستور 
  (4)ينص صراحة على أن "يعتبر ما يتقاضاه مجلس الأمة مخصصات لا رواتب".

                                                 
 أنظر معنى كل من "مخصصات" و"راتب" في معجم المعاني الجامع.( 1)
 .1952( من الدستور الأردني لعام 116المادة ) (2)
 .1946( من دستور عام 44المادة ) (3)
، هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية 1946( لسنة 17من قانون مخصصات أعضاء مجلس الأمة المؤقت رقم ) (2المادة ) (4)

 .16/6/1946( بتاريخ 911رقم )
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الـــذي  1947ويبقــى التســـاؤل الأبـــرز فيمـــا يتعلـــق بقـــانون مخصصــات أعضـــاء مجلـــس الأمـــة لعـــام 
لأمة مخصصات وليس رواتب حـول مـدى إمكانيـة تطبيـق هـذا القـانون يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلس ا

 1946والتمســك بــه فــي مواجهــة أعضــاء مجلــس الأمــة الحــاليين، خاصــة وأنــه قــد صــدر فــي ظــل دســتور 
 .1952الذي تم إلغاؤه بصدور الدستور الحالي لعام 

دســـتور، ذلـــك أن إن تطبيـــق القـــانون مـــن حيـــث الزمـــان يجـــب أن لا يـــرتبط بالإطـــار الزمنـــي لنفـــاذ ال
القــانون يصــدر وفــق أحكــام الدســتور المطبــق فــي ذلــك الوقــت، ولا يــتم إلغــاؤه أو وقــف العمــل بــه إلا فــي 
حالتين اثنتين همـا  أن يصـدر قانونـا آخـر يعـدل أو يلغـي أحكـام القـانون الأول، أو أن ي ـنص صـراحة فـي 

انين والتشـريعات التـي صـدرت قبـل نفـاذ الدستور الجديد الذي نفذ بعد صدور القانون علـى إلغـاء كافـة القـو 
أحكامـــه، وحتـــى تاريخـــه لـــم يصـــدر أي قـــانون يلغـــي أو يعـــدل قـــانون مخصصـــات أعضـــاء مجلـــس الأمـــة 

 .1947لعام

لـى أي مـدى  1946أما بخصوص القوانين والأنظمة التي صدرت في ظل الدستور الملغـى لعـام  وا 
قد أجاب الدستور الحالي عن هذا التساؤل بالقول أن يمكن القول بأنها تعد نافذة في ظل الدستور النافذ، ف

لا يؤثر على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبه أو أي عمل تم  1946إلغاء الدستور الأردني لعام 
واسـتنادا لهـذا الحكـم الدسـتوري، فـإن كافـة القـوانين والأنظمـة  (1)بمقتضاه قبـل نفـاذ أحكـام الدسـتور الحـالي.

تبقـــى نافــذة المفعـــول ولا يـــؤثر إلغــاء الدســـتور علـــى  1946الدســـتور الأردنـــي لعــام التــي صـــدرت بموجــب 
( لســنة 17وبالتــالي يكــون مــا جــاء فــي قــانون مخصصــات أعضــاء مجلــس الأمــة المؤقــت رقــم ) .قانونيتهــا
حكمــا نافـــذا وحجــة فـــي  لــس الأمـــة تعــد مخصصــات وليســـت رواتــببــأن مــا يتقاضـــاه أعضــاء مج 1947

لأمــة فــي ظــل الدســتور الحــالي للحكــم بــأنهم لا يعــدون مــوظفين عــامين لغايــات مواجهــة أعضــاء مجلــس ا
رواتـب تقاعديـة عـن يثبـت لهـم انطباق أحكام قانون التقاعد المدني عليهم، ذلك على خلاف الوزراء الـذين 

 مدة خدمتهم في السلطة التنفيذية.

 
 

 

 

 

                                                 
 .1952( من الدستور الأردني لعام 129المادة )(  1)
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  خاتمةال

ه ءيعطـي أعضــانون التقاعــد المـدني الــذي قـامشـروع لقـد أثـار إقــرار أعضـاء مجلــس الأمـة الأردنــي ل
مـن الاسـتياء الشـعبي والسياسـي فـي الأردن بحجـة أن  ةمن نواب وأعيان رواتب تقاعدية مدى الحيـاة موجـ

ن مـــن الشـــعب لأداء خدمـــة عامـــة، وأن مـــدة تواجـــدهم فـــي المجلـــس النيـــابي يفتـــرض أن لا و النـــواب منتخبـــ
وقد فصلت المحكمة الدستورية الأردنية في هذا النزاع  تحتسب لهم لغايات الحصول على رواتب تقاعدية.

خضـاع النـواب والأعيـان لأحكـام قـانون التقاعـد المـدني علـى اعتبـار أن شـروط إعدم دستورية بت ضبأن ق
الوظيفة العامة من تعيين من قبل سلطة مختصة ولفترة زمنية غير محددة في خدمة مرفق عام لا تنطبـق 

خضاعهم لقانون التقاعد المدني واحتساب فترة عملهم فيها إعدم مما يبرر  يةعلى أعضاء السلطة التشريع
. وبهـذا تكـون المحكمـة الدسـتورية قـد حسـمت الخـلاف الـذي ثــار مـدة زمنيـة مقبولـة لغايـات التقاعـد المـدني

حــول الوضــع القــانوني لكــل مــن النائــب والعــين مــن جهــة والــوزير مــن جهــة أخــرى لصــالح عــدم احتســاب 
عدية لأعضـاء السـلطة التشـريعية، وذلـك علـى خـلاف الـوزراء فـي السـلطة التنفيذيـة، حيـث تبـرر رواتب تقا

النصـوص الدسـتورية التــي تقضـي بضــرورة تجريـدهم مــن مصـالحهم الماليـة أثنــاء فتـرة خــدمتهم فـي مجلــس 
 الوزراء صرف رواتب تقاعدية لهم بعد انتهاء عضويتهم في السلطة التنفيذية.

 

 

 :النتائج

صت هذه الدراسة الخاصة باختلاف نطاق سريان قانون التقاعد المدني فـي مواجهـة كـل مـن لقد خل
 أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأردن إلى النتائج التالية 

ن مـا صـدر عـن المحكمـة الدســتورية مـن قـرار تفسـيري حـول نطــاق تطبيـق قـانون التقاعـد المـدني قــد أ -1
شرع الدستوري في الدساتير التي تعاقبـت علـى المملكـة الأردنيـة جاء متماشيا مع النهج الذي خطه الم

، والــذي يقــوم علــى تقريــر 1952الهاشــمية مــن تأســيس الإمــارة وحتــى صــدور الدســتور الحــالي لعــام 
مراكز قانونية خاصة بأعضاء مجلس الأمـة مـن نـواب وأعيـان مختلفـة تمامـا عـن الـوزراء فـي السـلطة 

التفرغ التام أثناء فترة العمل العـام بالنسـبة للـوزراء فقـط دون أعضـاء  التنفيذية، وذلك من حيث اشتراط
مجلس الأمة، وصرف رواتـب شـهرية لهـم علـى خـلاف النـواب والأعيـان الـذين يسـتحقون مخصصـات 

 العضوية في مجلس الأمة. 

لمنتخبـين الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والقاضي بعدم مسـاواة الـوزراء بالأعيـان والنـواب اأن  -2
مـا قـرره المشـرع الأردنـي فـي قـانون مخصصـات أعضــاء مـع يتماشـى فـي احتسـاب الرواتـب التقاعديـة 

الــــذي يــــنص صــــراحة علــــى أن مــــا يتقاضــــاه أعضــــاء مجلــــس الأمــــة هــــو  1947مجلــــس الأمــــة لعــــام 
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مخصصات وليس رواتب، وهذا القانون الذي ما زال نافذا وواجب التطبيق على الرغم من صدوره في 
 .1952( من الدستور الحالي لعام 129وذلك بدلالة المادة ) 1946ستور عام ظل د

أن الممارسة القانونية التي كانت سـائدة فيمـا يتعلـق باحتسـاب رواتـب تقاعديـة لأعضـاء مجلـس الأمـة  -3
قـد توقفـت بصـدور قـانون  1959الأردني من نواب وأعيان منذ صدور قانون التقاعد المدني في عام 

الــذي قــرر عــدم اعتبــار خدمــة أعضــاء مجلــس الأمــة  2010( لســنة 10مــدني المؤقــت رقــم )التقاعــد ال
خدمــة مقبولــة لغايــات التقاعــد كــونهم لا ينطبــق علــيهم وصــف المــوظفين العمــومين، وهــو المبــدأ الــذي 
أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الصادر عنها حول عدم استحقاق أعضاء مجلس الأمـة 

نما تصرف لهم مخصصات شهرية مقابل عضويتهم في السلطة التشريعية.  لرواتب ت  قاعدية، وا 
 التوصيات:

ى تقديم التوصـيات التاليـة فيمـا يخـص سـريان قـانون التقاعـد تخلص إلفي النهاية، فإن هذه الدارسة 
  المدني على الوزراء في السلطة التنفيذية دون الأعيان والنواب في السلطة التشريعية 

حكمــا صــريحا يفيــد بــأن مــا يتقاضــاه أعضــاء مجلــس الأمــة وتضــمينه لأردنــي تم تعــديل الدســتور اأن يــ -1
ترسـيخ الاخـتلاف فـي المراكـز القانونيـة بـين وذلـك لغايـات  ،هي مخصصـات أو مكافـأت تحـدد بقـانون

في المادة وعدم الاكتفاء بما جاء  في النظام الدستوري الأردني، أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية
 ( من الدستور التي تقرر رواتبا شهرية للوزراء ومخصصات للسادة النواب والأعيان.52)

( لسـنة 17ليحل محل قـانون مخصصـات أعضـاء مجلـس الأمـة المؤقـت رقـم ) أن يصدر قانون جديد -2
ابتــداء ومقــدارها وآليــة التــي تصــرف لأعضــاء مجلــس الأمــة ليحــدد ماهيــة تلــك المخصصــات  1947
فــي الســلطة التشــريعية، بحيــث  مأثنــاء فتــرة تواجــدهلهــم وجميــع العــلاوات والمســتحقات الأخــرى  صــرفها

تكون هذه المبال  المالية محـددة مسـبقا فـي القـانون مـن حيـث شـروط اسـتحقاقها والحـالات التـي يمكـن 
منهـــا كالغيـــاب المتكـــرر عـــن جلســـات المجلـــس، أو ارتكـــاب ســـلوك مشـــين يمـــس عضـــو فيهـــا حرمـــان ال

 ة المجلس وهيبته.بكرام

فرض رقابة أكبر على المصالح المالية والشخصية التي يحق لأعضـاء مجلـس الأمـة الأردنـي أن يتم  -3
متابعتها أثناء فترة عضويتهم في المجلـس النيـابي، وذلـك مـن خـلال تفعيـل أحكـام قـانون الكسـب غيـر 

ليــة الخاصــة بهــم وبزوجــاتهم الــذي يلــزم النــواب والأعيــان بضــرورة الإفصــاح عــن ذممهــم الما المشــروع
وأودلاهم القصر بشكل دوري ومستمر، بحيث تبقى المصالح والأعمـال الماليـة التـي يمارسـها أعضـاء 

تجنبــا لتعــارض المصــالح  الســلطة التشــريعية محــل رقابــة ومتابعــة مــن قبــل دائــرة إشــهار الذمــة الماليــة
 المالية.



      ليث كمال نصراويند.                       ن نطاق سريان قانون التقاعد المدني على أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأرد 
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باســـتغلال مناصـــبهم الحكوميـــة لخدمـــة أعمـــالهم زراء الـــو إيجـــاد آليـــات وقائيـــة تحـــول دون قيـــام أن يـــتم  -4
الـــوزراء إلـــى نقـــل ملكيـــة  غالبـــا مـــا يعمـــد إذ، أثنـــاء فتـــرة تواجـــدهم فـــي الســـلطة التنفيذيـــة بهـــم الخاصـــة

عنـــد تـــوليهم مشـــاريعهم والحـــق فـــي الإشـــراف عليهـــا ومتابعتهـــا إلـــى زوجـــاتهم أو أي مـــن أفـــراد أســـرهم 
فتــزداد ، قـوا علــى تواصـل مسـتمر مـع سـير العمـل ومجرياتـهبشـكل يسـمح لهـم بـأن يبالمنصـب الـوزاري 

 .شبهات التعارض في المنافع واستغلال المناصب الحكومية لخدمة مصالحهم المالية الخاصة بهم

 

 

 

 

    

 
 
 

 


